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 المقدمة

الأمراض النفسية والانفعالات والاضطرابات مكانًا مرموقًا في عالم الطب، ولها مثل هذه تحتل 
المكانة في أذهان الناس، ويبرر ذلك سعة انتشارها إلى درجة لا يضاهيها أي مرض آخر إلى الحد الذي 

وضوع الأمراض لا يكاد يخلو منها أحد في حياته عاجلًً أو آجلًً، والكثير من اهتمام الطب والناس في م
النفسية يعود إلى أن هذا المرض غير منظور في أسبابه وأعراضه، وهي بذلك تجربة ذاتية يصعب 
التعبير عنها أو نقلها بشكل موضوعي قابل للملًحظة والقياس، ومع أن هناك ما يدلل على أن هذه 

أسبابها هو من حصيلة الأمراض قد صاحبت الإنسان منذ القدم، إلا أن الاهتمام الفعلي بها وبتقصي 
المائة السنة الأخيرة، واليوم وقد انتشرت الأمراض النفسية وتنوعت نتيجة للظروف التي نعيشها والتي لا 
تخفى على أحد، مثل العوامل الأمنية والعوامل السياسية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك 

في هذا الشأن نطرح مسألة مهمة تحتاج إلى بيان من هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الإنسان، و 
وتوضيح، تتمثل في مسئولية المريض النفسي عن أفعاله الجنائية، سواء كانت على النفس أو الأعضاء 
أو الممتلكات والأموال، والجواب على هذه التساؤلات تحتاج إلى معرفة مدى إدراك المريض النفسي 

 ال.وإرادته لما يقوم به من أفعال وأقو 

 مشكلة البحث:
تعاني اليمن كغيرها من بلدان العالم من ظاهرة انتشار الأمراض النفسية، فهي حصيلة عوامل 

وغيرها من هذه العوامل والمؤثرات المختلفة التي قد  واقتصاديةومؤثرات داخلية وخارجية اجتماعية ونفسية 
تدفع بصاحبها إلى الإجرام، والمجرم يتصف بصفات نفسية عديدة ومتنوعة تتمثل في ضعف الوازع 

لام الغير، إالديني، وانعدام القيم الأخلًقية، والاندفاع والتهور، والمزاج الحاد والغرور، وفقدان الإحساس ب
. لكن إذا كان هذا المجرم يعاني من مرض نفسي رحمة في قلبه، وفقدان الثقة في نفسهوانعدام الشفقة وال

أصلًً فهل هذا المرض النفسي له تأثير على عقله وإدراكه؟ وما مقدار التأثير؟ وما هي المسئولية المترتبة 
 نتيجة فعله.

 أهمية البحث:
المناسب للمريض النفسي، وهذا تكمن أهمية هذا البحث في أنه يعالج موضوع الجزاء الجنائي 

الموضوع يعد من المواضيع الهامة التي تزداد انتشارًا يومًا بعد يوم في مجتمعاتنا وعلى وجه الخصوص 
في المجتمع اليمني، وذلك نظرًا للأوضاع التي تمر بها البلًد، وزيادة المعاناة جراء هذه الظروف 
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كونها تمثل ظاهرة متعددة الأبعاد، ولها انعكاسات خطيرة  الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية،
  صادي والأمني في المجتمع اليمني.على كافة نواحي الحياة، وعلى وجه الخصوص الجانب الاقت

 منهجية البحث:
بغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة والإجابة على تساؤلاتها، سنعتمد على العديد من مناهج البحث 

جرد وصف الظاهرة مالمنهج الوصفي التحليلي بدرجة رئيسية، إذ أننا لن نكتفي بالعلمي، حيث سنقدم 
محل البحث وصفًا مجردًا، بل سنقوم بعملية الوصف والتحليل لهذه الظاهرة بالاعتماد على المصادر 
المختلفة للمعلومات من أبحاث ودراسات سابقة ومراجع وبيانات إحصائية، كما سنعتمد على المنهج 

من  ن للمقارنة الجزئية بين التشريع اليمني وبعض التشريعات الأخرى كالتشريع المصري وغيرهالمقار 
 التشريعات.

 :البحثخطة 
سنتناول في هذا البحث كيف تضمنت الدول المختلفة في تشريعاتها طرقًا مختلفة لمواجهة 
الخطورة الإجرامية الموجودة في المريض النفسي والذي ارتكب جريمة بسبب ذلك المرض، حيث 
سنخصص المطلب الأول لتناول أحكام المريض النفسي ضمن المجرمون الشواذ في التشريع، ثم بعد ذلك 

، وذلك في المطلب مواجهة الخطورة الإجرامية بين العقوبة والتدبير الاحترازي للمريض النفسيول سنتنا
 الثاني، على النحو الآتي:

 المطلب الأول: أحكام المريض النفسي ضمن المجرمون الشواذ في التشريع.
 فرع الأول: تطبيق العقوبة على المجرمين الشواذ بصورها المختلفةال

 تطبيق التدابير الاحترازية على المجرمين الشواذ الفرع الثاني:
 الفرع الثالث: الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي 

 مواجهة الخطورة الإجرامية بين العقوبة والتدبير الاحترازي للمريض النفسيالمطلب الثاني: 
 ينهماالفرع الأول: ماهية العقوبة والتدابير الاحترازية وأوجه التشابه والاختلاف ب

 الفرع الثاني: أنظمة مواجهة الخطورة الإجرامية في المريض النفسي
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 المطلب الأول

 أحكام المريض النفسي ضمن المجرمون الشواذ في التشريع

 تمهيد وتقسيم:
في نصوصها  لصريحا لفظالمرض النفسي دون ال إلى تالجنائية قد أشار  يعاتبعض التشر  إن

لما للمرض  أسبابه حدوالتي يعتبر المرض النفسي أ الإرادةو  الإدراك ضعفوإنما نصت على حالات 
المريض  مابحسب نوع ودرجة نقصها أ إرادته أوووعيه  خصالش إدراكالنفسي من تأثير سلبي على 

 أحكامه لحاقحد الإطباق فيتم إ إلى وإرادته إدراكهالجنائية المعدومة والذي يصل  هليةالنفسي ذو الأ
 .المجنون  أحكامب

 فسيتشابهاً بين المرض الن اكهن إن)المجرمون الشواذ( حيث  ىمسم تحت المريض النفسي يندرجو   
بشكل  بخلل الإرادةو  الإدراكالشذوذ يصيب  إنحيث  الأعراض، يثوالشذوذ من حيث التعريف ومن ح

المرض النفسي في بعض حالاته  نالسليمة وهذا يعني أ الإرادةالواعي و  الإدراكجزئي مع بقاء جزء من 
والإرادة  الإدراكفقد  إلى يصلالمرض النفسي المخفف لا  إنحيث  ،واذيتشابه مع حالات المجرمون الش

الجنائية  مسؤوليةاعترفت بعض التشريعات بال وقد ص،الضعف والنق من يءيصيبها بش نماالكلي وإ
 أحكامالناقصة يلحق ب هليةالأ اذ النفسيض توضيح أن المري يتطلبمما  ،لمثل هذه الحالات المخففة

في  المخففةالجنائية  وليةنصت على المسؤ  والتيبعض التشريعات  هاالشواذ التي اعترفت ب المجرمون 
هذا المطلب وعلى النحو  فيسوف أقوم ببيانها  تيبهما معاً وال عملال أوالتدابير الاحترازية  أوالعقوبة 

 :الآتي
 .العقوبة على المجرمين الشواذ بصورها المختلفةتطبيق الفرع الاول: 

 الفرع الثاني: تطبيق التدابير الاحترازية على المجرمين الشواذ.
 
 
 
 



4 

 

 الفرع الأول

 تطبيق العقوبة على المجرمين الشواذ بصورها المختلفة

 بدأفقد أخذت بعض التشريعات في نصوصها بم اذعلى المجرمين الشو  لعقوبةتوقيع ا عند
العقوبة من  نوع أخذتأن بعض تلك التشريعات  إلاعلى نظام العقوبة  اعتمدتالمدرسة التقليدية التي 

؛ فهي إما أن تكون توقيع عقوبة مخففة، أو توقيع عقوبة طويلة، أو توقيع حيث التطبيق على ثلًث صور
 عقوبة غير محددة.

:  مخففه على المجرمين الشواذ: قوبةع توقيع أولاا
بعض النصوص التشريعية في قوانين العقوبات قد أخذت بالمسؤولية المخففة في حدود ما  هناك

لدى الجاني بدلًا من الأخذ بنظرية  الاختياروحرية  الإدراك بنقص المتمثلةالجنائية  هليةمن الأ نقص
 تعتبرالمخففة عندما يأخذ بها القاضي  الظروفحيث أن تخفيف العقوبة في نظرية  ،الظروف المخففة

 لأخذالقاضي ملزما با  ويكون  قوبةبينما في بعض التشريعات قد ورد فيها نصوص لتخفيف الع ،جوازية
 بها وجوبياً.

 -:بعض هذه التشريعات التي نصت في تشريعاتها على المسؤولية المخففة ومنها وضحأ وسوف
الجديد وسنوضح ذلك بإيجاز  فرنسيالتشريع ال ،قيالعرا لتشريعا ،سبانيالتشريع الأ ،التشريع الفنلندي

 :التاليوعلى النحو 
 الفنلندي: التشريع -1

 :نهالتشريع العقابي الفنلندي على أ يالفصل الثالث ف منالمادة الرابعة  نصت
"إذا ثبت للمحكمة أن المتهم لم يكن حائزاً وقت فعله على وعي كامل دون أن يبلغ ذلك درجة اعتباره غير 

في شأن تخفيف عقوبات الأحداث الذين تتراوح  المقررةت عقوبته وفقاً للقواعد مسؤول عن فعله خفف
 أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة"

يترتب عليه  الإرادةو  الإدراكالمرض النفسي الذي ينقص  إنالمادة السابقة ف تضمنتهخلًل ما  من
 حداثعقوبات الأ خفيفشأن ت أنهايطبق عليه عقوبة مخففة ش نجنائية ناقصة فإن القاضي يمكن أ أهلية

ملزم بتطبيق  قاضيال نومن هنا فإ ،أعمارهم ما بين الخامس عشرة والثامن عشرة سنة اوحالذين تتر 
اجتهاد القاضي في  إلىوجوبياً دون الحاجة  حداثالعقوبة المخففة المنصوص عليها في قانون الأ

 جد نصا في ذلك.الظروف المخففة طالما وقد و 
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 م:1411الأسباني الصادر سنة  تشريعال-2
  :نفنصت المادة التاسعة منه على أ صةالناق جنائيةال هليةبمبدأ الأ ضمنياً  سبانيالتشريع الأ أخذ

تعتبر ظروفاً مخففة إذا لم تتوافر لها  -الجنون  ومنها –"جميع أسباب الاعفاء من المسؤولية الجنائية 
 من المسؤولية" للإعفاءجميع الشروط المتطلبة 

 إلىصلًحية للقاضي بالرجوع  عطىمن خلًل المادة السابقة أن المشرع الأسباني قد أ  يستنتج  
 ؤوليةن المسم عفاءفيه جميع الشروط الكاملة للإ وافرالنفسي الذي تت ريضالظروف المخففة بالنسبة للم

يقدر العقوبة ويخففها  نفعلى القاضي أ ،الإرادةو  الإدراكالجنائية أي نقص في  هليةبسبب نقص في الأ
 (1)بحسب تلك الظروف.

 العراقي: التشريع-3
تحددان أو تبينان المسئولية  يناللت رادةوالإ الإدراكمدلول  أوضحالتشريع الجنائي العراقي قد  إن

وقت  كانجزائياً من  يسأل لا" :( من قانون العقوبات العراقي على أنه06حيث نصت المادة ) ،الجنائية
الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير  اقدارتكاب الجريمة ف

ب آخر يقرر سب يلأ أو ،هاأعطيت له قسراً أو على غير علم منه ب مخدرةنتجت عن مواد مسكرة أو 
إذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو المخدرة أو  ماأ ،ادةيفقد الإدراك أو الإر  نهالعلم أ

 (2)عد ذلك عذراً مخففاً". جريمةغيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك والإرادة وقت ارتكاب ال
الذي بلغ شدته درجة  لنفسيالمرض ا دراجيمكن إ نهخلًل نص هذه المادة التشريعية أ نم يتبين

تنص على "لا يسأل  لتيمن المادة ا ولىلدى الشخص بشكل كلي ضمن الفقرة الأ الإرادة أو الإدراكفقد 
وقت ارتكاب الجريمة فقد نص  الإرادة أو الإدراكيضعف  أوينقص  يالمرض النفسي الذ ماأ ،جنائياً"

للقاضي  عطىولذا فإن المشرع العراقي قد أ  ،ر عذراً مخففاً الجزء الأخير من المادة بأن هذا المرض يعتب
 يأمامه وبحسب حالة المجن ةالواقعة المنظور  لًبساتصلًحية بتطبيق العقوبة المخففة بحسب ظروف وم

بتقدير العقوبة ومراعاة المريض النفسي  يالقاض لزامعلى وجوب التخفيف وإ صريحنص  وهذا ،عليه
 الإدراكيفقد  نهعبارة " أو لأي سبب آخر يقرر العلم أ أضاف نالعراقي حيالمشرع  حسنأ قدو  ظروفوال
 أو فقدعند  وذلكفيه العلة والسبب  توافرتأي فعل  دراج" فأعطى للقاضي صلًحية في إ الإرادة أو

                                         

 .01، صم0202بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، المجرمون الشواذ،  ،( د/ محمود نجيب حسني1(

 .1191( لسنة 111( قانون العقوبات العراقي رقم )2(
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ميزة تحسب للمشرع  برونلًحظ من هذه العبارة أنها تعت ،وقت ارتكاب الجريمة الإرادةو  الإدراكضعف في 
 دون نصوص جديدة في ذلك. تالعراقي حيث  يمكن القياس عليها لتشمل كل ما شابه من هذه الحالا

 التشريع الفرنسي الجديد:-1
".... يظل  نعلى أ لىالأو  هاالجديد في فقرت يمن قانون العقوبات الفرنس( 211/2المادة ) نصت

للجريمة باضطراب عقلي أو باضطراب  نةالمكو  فعالب الأمسؤولًا الشخص الذي كان مصاباً لحظة ارتكا
ذلك يأخذ  ومع ،يلغيها نفي أفعاله دون أ التحكمعلى تمييزه أو على قدرته على  ثرأ ،عقلي وعصبي

 (1)."هاالقضاء في اعتباره هذا الظرف حينما يحدد العقوبة ونظام تنفيذ
أن المشرع الفرنسي قد  حالفرنسي الجديد فقد اتض لقانون ( من ا211/2خلًل نص المادة ) من

 نقام بارتكابه ولكن على القاضي أ ايسأل جنائياً عم نهالنفسي عند ارتكابه للجريمة فإ ريضالم نذكر أ
الفرنسي لم يذكر لفظ  والمشرع ،يأخذ بعين الاعتبار حالة المريض النفسي عند تقدير العقوبة وتطبيقها

يؤثر على  نعصبي من شأنه أ أوأي اضطراب عقلي  إلى شارالمادة ولكنه أللمرض النفسي في  حصري
تأثيراً جزئياً بحيث يندرج المرض النفسي الذي يؤثر جزئياً على  إرادتهعلى  أو وإدراكهتمييز الشخص 

 النفسي. أوالشخص ضمن الاضطراب العصبي  إرادةو  إدراك
عقوبات مخففة على  ققد نصت على تطبي قةالتشريعات الساب نأ تبيَّنخلًل ما سبق  من

 المريض النفسي ضمن الشواذ. درجالمجرمين الشواذ والذي ين
 : توقيع عقوبات طويلة على المجرمين الشواذثانياا

الشواذ  المجرمين علىطويلة المدة  تذكرت في نصوص تشريعاتها عقوبا قدبعض التشريعات  إن
 مجرمينال خضاعإ إلى شارم حيث أ2211قبل تعديله سنة  يالعقوبات السويد قانون ومن هذه القوانين 
أجاز تخفيف هذه العقوبة عند انتقاء الخطورة الاجرامية  وقد ،للحرية طويلة المدة بةالشواذ لعقوبة سال
 (2)لهؤلاء المجرمين.

                                         

نص القانون الفرنسي على تخفيف العقوبة في الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات  (1(
 على: 211/2

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou 
neuropsychique ayant altéré 
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la 
juridiction tient 
compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime' 

 .101،101محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ , مرجع سابق، ص انظر د/ )2(
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 الشواذ جرمين: توقيع عقوبة غير محددة المدة على المثالثاا
عليهم  ماللذين حك ينالعقوبات الليبي بشأن بعض المرضى والمجرم نون قا من( 58المادة ) نصت
 :أماكن خاصة معدة لذلك فنص على ييتم تنفيذها ف حيث ،بعقوبة مخففة

وجد عيب جزئي في العقل يستوجب انقاص المسؤولية وفقاً للمادة السابقة أو تسمم مزمن  إذا"
الأصم الأبكم يقضي هؤلاء مدة عقوبتهم في ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات وكذلك عند إدانة 

 في لاوليس للقاضي أن يعين مدة العقوبة إ ،لملًئممكان خاص يوضعون فيه تحت رعاية خاصة للعلًج ا
 ،إلى المجتمع رجاعهمعليهم بإ للمحكومقائمة إلى أن تسمح الحالة النفسية والعقلية  وتظلحدها الأدنى، 

المصحة والطبيب النفسي التابع  ديرعنهم بناء على رأي م فراجالحالة يأمر قاضي الاشراف بالإ ذهه وفي
 لليبيالمشرع العقابي ا نمن نص المادة السابقة أ يتضح عليهم إذا اقتضى الحال". ةفرض المراقب مع ،لها

ر محددة المدة حيث بعقوبة غي الإرادةنقص في الشعور و  أوبعيب جزئي  نى الشواذ والمصابيقد حكم عل
للعقوبة فقط دون تحديد الحد الأقصى لها ويتسنى للمحكمة أن  الأدنىالحد  تحديدالقاضي ب لزمقد أ إنه

بعلًجهم ورعايتهم  اممع الاهتم ،في الأماكن الخاصة والمعدة لذلك وضعهمتأخذ بعين الاعتبار 
المجتمع  إلى رجاعهمأن تسمح حالتهم بإ إلىالمستقبل  يالمجتمع ف علىخطراً  يشكلواحتى لا  صلًحهموإ

 مركان الأ إذابحسب التقرير المرفوع من مدير المصحة والطبيب النفساني وتفرض عليهم المراقبة 
لم يحدد الحد الأقصى لها  إنهحيث  لعقوبةخاصية من خصائص ا أغفلالليبي قد  والمشرعذلك .  يقتضى

 تحت مسمى عقوبة.الاحترازية ولكن  ربالتدابي خذقد أ نهكما أ

 الفرع الثاني

 تطبيق التدابير الاحترازية على المجرمين الشواذ

 ساليبعلى التدابير الاحترازية وتطبيق مجموعة من الأ لاقتصاربعض التشريعات با نصت
 البلجيكيتلك التشريعات قانون الدفاع  برزالتهذيبيه والعلًجية في مواجهة مشكلة المجرمين الشواذ وأ

هذا القانون بين المجرم  اوى وس المحددخاضعاً للعقوبة بمعناها  المجرم يعد لمم حيث 2296ة الصادر سن
 سساتالمؤ  حدىعلًجي وتربوي منظم علمياً في إ امكل منهما لنظ إخضاعالمجنون والمجرم الشاذ مقرراً 

 المجتمعفي  بالاندماجحين الحكم بأن حالته تحسنت بحيث يسمح له  إلىالحكومة  حددهاالخاصة التي ت
 حدىفي إ الاعتقال: "ىالقانون علنصت المادة السابعة من هذا  حيثخطراً .  يشكل نمن جديد دون أ

 ".والشواذ مجانينالمؤسسات الخاصة التي تحددها الحكومة هو التدبير الذي يخضع له ال
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بأحد  إصابتهمالمتهمين الذين توجد شكوك في  ضعقرر بو  الاجتماعيأن قانون الدفاع  كما
 في المتهمينالحكم بوضع هؤلاء  أوالنفسية بناء على تصريح من قضاء التحقيق  أوالعقلية  الأمراض

للملًحظة الدائمة في هذا  اً نفسي( حيث يكون المتهم خاضع ملحقمحال خاص من السجن يسمى )
يث تستمر الملًحظة للمتهم ح يةالعقلية والنفس ة, ويكلف الطبيب الخبير بتحرير تقرير حول الحال لحقالم
 .(1)شهرشهر قابلً للتجديد شهريا بحد أقصى ستة أ دهلم

 معادي أ ويحدد من خلًله حاله الشخص هل ه الطبيبقبل  منالذي يرفع  التقريرعلى  وبناء
 الدفاعاتضح أنه شاذ فإنه يحجز في إحدى مؤسسات  إذا ماأ ،السجن إلىيعاد  نهكان عاديا فإ فإذاشاذ, 

 . الاجتماعي
وفحصهم بطريقة  خيصهميتم تش جنوضع الشواذ في ملحق خاص بالدراسة النفسية في الس وعند

 .لغرضالحكم لهذا ا أومن قبل قاضي التحقيق  ينهميتم تعي لذينعلمية وحسنة, وهذا يسهل مهمة الخبراء ا
نة ومهمة هذه اللج ،قاض ومحام وأخصائي نفسي وطبيب نهذا الإجراء لجنة خاصة تتكون م وينفذ

فإن  أخرى مؤسسة  إلىحاله تحويل هذا الشاذ  وفي ،اختيار المؤسسة المناسبة التي يوضع فيها الشاذ
إعادته للملًحظة  أووكذلك من مهامها إطلًق سراحه نهائيا  ،لشاذا إليهااللجنة تحدد المؤسسة التي ينتقل 

 والتجريب.   
تحت التجربة لمدة سنة وفي حالة ما فإنه يبقى  تجربةإطلًق سراح المحكوم عليه بغرض ال وعند

 في المجتمع. الاندماجنفسانية فتكون مقرونه بمساعدة المطلق سراحه على  ابةتكون الرق
 :( من قانون الدفاع البلجيكي21للمادة ) وطبقا

 ،خمس سنوات اوزلمدة لا تتج الحكممن طرف القضاء الذي أصدر  ةالرقابة النفساني ديد) يتم تم
 خمس سنوات على الأكثر(.  اوزقابلة للتمديد لفترات أخرى لا تتج

على  اً تحسنت حالته ولم يعد يشكل خطر  إذاعن المجرم الشاذ قبل انقضاء المدة  فراجالإ ويمكن
  :نفس القانون  من( 11) ةالمجتمع ونصت الماد

                                         

(1) Paul cornil: L'experence BeLge de dèfense sociale p.539,en Le Problème de L'etat 
dangereux, J.pinatel, Deuxième cours international de criminologie ,14 sepember-23 
october 1923 Paris. 
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التي سبق الحكم عليه  للمدة اويةالمحكوم عليه في المحل المودع فيه لمدة أخرى مس ء)يجوز إبقا
لا  ماكنالمدة القصوى للحجز في تلك الأ ون تك نفي حال ظلت الخطورة الإجرامية قائمة على أ هاب

 (1)(.ريمةسنة بحسب خطورة الج ةتتعدى خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشر 
 إلىالمرض دون الإشارة  إلى شارقانون الدفاع الاجتماعي البلجيكي قد أ أنيتضح  سبقخلًل ما  من

في الواقع لذلك فقد تم  حققوهذا قد لا يت ،الخطورة متلًزمة مع المرض نالخطورة الإجرامية مفترضاً أ
م حيث اشترط على الخطورة 2292البلجيكي المعد عام  يعمل مشروع تعديل قانون الدفاع الاجتماع

 رازيةالاحت تدابيرتطبق عليه ال نأ بدجرامية لاالشاذ ذو الخطورة الا والمجرم جانب المرض. إلى جراميةالإ
 حين زوال خطورته الاجرامية. إلىلذلك  خصصةمن قبل الحكومة والم ةفي الأماكن المحدد

 الفرع الثالث

 الاحترازية ابيربين العقوبة والتد الجمع

في ترتيب آلية  رازيةنصوص التشريعات التي جمعت بين العقوبة والتدابير الاحت اختلفت لقد
 صور: أربععلى  ذهاتنفي

 الاحترازية مع البدء بتنفيذ العقوبة. دابيربين العقوبة والت الجمع :الأولى الصورة
 .الاحترازيةالجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية مع البدء بالتدابير  :الثانية الصورة
 في الحكم دون التنفيذ . الاحترازية والتدابيرالجمع بين العقوبة  :الثالثة الصورة

 الصورة الرابعة: التدبير المختلط
 النحو التالي:  لىنصوص التشريعات التي عملت بهذه الصور وع وسأستعرض

 بتنفيذ العقوبة ءمع البد ازيةالاحتر  دابيربين العقوبة والت الجمع :أولاا 
 مثلةمع البدء بتنفيذ العقوبة ومن أ حترازيةالعقوبة والتدابير الا بينبعض التشريعات على الجمع  نصت

 التشريع الإيطالي( -اللبناني ريعتلك التشريعات )التش
 اللبناني: التشريع -1

أثناء ارتكاب الجريمة  إرادته أوالجاني  إدراكمن  نقصأ أو ضعفأ قدالنفسي  رضكان الم إذا
 :بقوله (1)(199في المادة ) نصو  ضمنياً المشرع قد راعى حالة المريض النفسي  نفإ

                                         

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين  أثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسؤولية الجنائية،وجيه محمد خيال، ( 1(

 .317،319، ص1113شمس، 
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 ختيارقوة الوعي أو الا نقصت)من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أ
 (.182عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة ) إبداليستفيد قانوناً من  عمالهفي أ 

و )إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أ :على عقوبة التخفيف كالتالي تنص (2)182 والمادة
على  تالاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوا

. وإذا اتمن ستة أشهر إلى خمس سنو  سيؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحب لفعلالأكثر، وإذا كان ا
القاضي تخفيف العقوبة  كنكان الفعل مخالفة أم إذافلً تتجاوز العقوبة ستة أشهر و  جنحةكان الفعل 

نصف العلًمة التقديرية يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض من تدابير الاحتراز 
السابقتين  مادتيننص ال لًلخ منالقانون(  ليهاقضى عليه العقوبة التي نص ع كانما خلً العزلة لو 

 التي كتسبةالم أو وراثيةة العاهة العقلية الفي حال قوبةنصت على تخفيف الع ولىالمادة الأ نيتضح أ
توسيع مدلول العاهة العقلية ليشمل المرض النفسي الذي ينقص  ويمكنالاختيار،  أوقوة الوعي  تأنقص

 .هليةعلى المريض النفسي ناقص الأ قوبةفيمكن للمحكمة تخفيف الع ختيارالا أوالوعي 
حيث نص المشرع اللبناني في  جراميةخطورة الإال يالمجرم الشاذ ذ املةبالنسبة لكيفية مع أما

 -:الثالثة منه على رةالفق في (3)(192المادة )
يضبط في المأوى  ،"إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلًمة العامة

ولسنتين  يةالاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه لجنا
لم يبق  نهويسرح المحجور عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق أ ،إذا حكم عليه بجنحة

على المحجور عليه بعد تسريحه " من خلًل الفقرة الثالثة من  قبةأن تفرض الحرية المرا يمكنو  ،خطراً 
ثم  ً أولا العقوبةلجمع الخاصة بتنفيذ ا رةبصو  خذقد أ بنانيالمشرع العقابي الل ( يتضح أن192نص المادة )

بعد انتهاء  لًجيع أوى حيث تطلبت المادة في الفقرة الثالثة إيداع المجرم في م ،التدبير الاحترازي تنفيذ 
 مدة العقوبة. انتهاءخطراً على السلًمة العامة بعد  زالالمجرم ما  كان إذا الةمدة العقوبة في ح

من قانون العقوبات على الاعتراف بالعقوبة  (1)(52نص المشرع الإيطالي في المادة ) كما
"إذا كان  :نصت المادة على حيث الإرادةالإدراك و  فيالجنائية بسبب ضعف  هليةناقصي الأ على المخففة

                                                                                                                               

( بتاريخ 17المعدل بالقانون رقم ) 1/3/1143)مرسوم اشتراعي( صادر في تاريخ 342( قانون العقوبات اللبناني رقم 1(
 .م9/3/0212

 م.1/3/1143( صادر في 342رقم ) تشريعي(، مرسوم 051مادة) )2(

 م.1/3/1143( صادر في 342رقم ) ريعيتش، مرسوم 034( مادة 3(
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الشخص في لحظة ارتكاب الفعل في حالة عقلية من شأنها أن تنقص على نحو ملحوظ أهليته على 
 توقع عليه عقوبة مخففة". ولكنالتي ارتكبت  الجريمةدراك والاختيار دون أن تلغيها يكون مسؤولًا عن الإ
 الإدراككان ناقص  إذا الجريمةالمشرع الإيطالي قد خفف العقوبة على مرتكب  نخلًل المادة يتبين أ من

 بتخفيف العقوبة . لقاضيا لزمتوالاختيار وأ
المعاملة الجزائية للمحكوم عليهم  أحكامهذا القانون  من 116،122نظم المشرع في المادتين  وقد

 أوى في م يداعهثم إ مجرمالجنائية فنص على توقيع العقوبة على ال هليةبعقوبة مخففة بسبب نقص الأ
إيداع  م"يت :على(2)(116من المادة ) ولىتنفيذ العقوبة عليه فنصت الفقرة الأ دإصلًحي بع أوعلًجي 

انقضائها لأي سبب  والمجرم الشاذ في دار العلًج والتحفظ ينفذ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية أ
 آخر"

مع البدء  ازي والتدبير الاحتر  بةبصورة الجمع بين العقو  أخذالمشرع الإيطالي قد  نيعني أ مما
 .192من المادة  (9) المشرع اللبناني في الفقرة البتنفيذ العقوبة حاله ح

 الاحترازية تدابير: الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية مع البدء بالثانياا
مع البدء بتنفيذ التدابير  حترازيةبعض التشريعات على الجمع بين العقوبة والتدابير الا نصت لقد
 :نهعلى أى والثانية في الفقرة الأول (3)(192فقد نصت المادة )اللبناني  تشريعال ومنهاالاحترازية 

للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيضها  مقيدة أومن حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مانعة  -2) 
ومن حكم عليه لعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو  ،قانونا بسبب العته

بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج  الحكمالكحول وكان خطراً على السلًمة العامة قضى في 
 مدة العقوبة . اءفيه أثن

 

                                                                                                                               

 (1) نصت المادة رقم )11( من قانون العقوبات الإيطالي على :  

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da 
scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del 

reato commesso; mala pena è diminuita.  

 ( من قانون العقوبات الإيطالي في الفقرة الأولى منه على :002نصت المادة رقم ) )2(
L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la 

pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta. 

 ، مرسوم اشتراعي من قانون العقوبات اللبناني.034( مادة 3(
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الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي  أوى يسرح من الم الذيالمحكوم عليه  إن -2
 .(عقوبتهالمدة الباقية من  فيه تنفذ هقضت بحجز 

الجمع بين العقوبة  اعدةبق خذقد أ بنانيالمشرع العقابي الل نيتضح أ ةخلًل فقرات هذه الماد من
الجمع الخاصة بتنفيذ التدبير  رةبصو  خذقد أ لمشرعالفقرة الثانية أن ا أوضحتالاحترازي فقد  التدبيرو 

 أوضحت حيث أولًا،العلًجي  أوى القضاء إيداع المجرم  في الم وقرر ،ثم تنفيذ العقوبة ً أولاالاحترازي 
يقضي المدة الباقية من العقوبة  نهفإ بهامدة العقوبة المحكوم  نتهاءا لثبت شفاء المجرم قب إذا نهالمادة أ

 بعد تنفيذ التدبير الاحترازي .
 لثانيةقانون العقوبات الإيطالي في الفقرة ا من(1)( 116نص المشرع الإيطالي في المادة ) كما

يقرر إيداع المجرم في دار العلًج والتحفظ قبل البدء في تنفيذ عقوبته أو  ن" يجوز للقاضي أ:منه على
 .من هذا التنفيذ" الانتهاءقبل 

التدبير الاحترازي  يخص ماالمشرع الإيطالي في قانون العقوبات قد وضع باباً كاملًً في نأ كما
د نظم ذلك في الباب الثامن من لذلك وق خصصالم أوى الم يتنفيذ التدابير الاحترازية ف آليةالذي نظم فيه 
 :نعلى أ (2)(161( وقد نصت المادة) 128-222الكتاب المواد )

في شخصية  كامنة ماعيةكان هناك حالة من الخطورة الاجت إذا لا"التدابير الوقائية لا تفرض إ
على من لم يسبق له ارتكاب  بيرالحالات التي تفرض فيها التدا ن القانو  ويحدد ،من سبق له ارتكاب جريمة

عليه هذه  انطبق الناقصة ما هليةيطبق على المرضى النفسيين ذوي الأ نهفإ سابقاً أشرنا  كما.  (2)جريمة"
( كون لمجانينا نصافبالشواذ )أ المخصصةالمواد من حيث التدابير الوقائية والإصلًح في الأماكن 

 .الإرادةو  الإدراكص النفسي يتشابه مع بقية الشواذ من حيث نق مرضال

                                         

 (1) نصت المادة رقم )002( من قانون العقوبات الإيطالي في الفقرة الثانية منه على :

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica 
delcondannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata oabbia 
termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale 

 ( من قانون العقوبات الإيطالي على :020نصت المادة رقم ) )2(
a. Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente 
pericolose , cheabbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. 
b. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono 
essere  applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato . 

 م.0217( لسنة 123والمعدل بالقانون رقم ) ،1132قانون العقوبات الايطالي الصادر سنة 
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 بين العقوبة والتدبير الاحترازي في الحكم دون التنفيذ  الجمع: ثالثاا
( منه حيث جمع بين العقوبة والتدبير 22المادة ) في سويسري العقوبات ال قانون  نظم لقد
ذلك  إلى المشرع أضاف وقدالعقوبة على المجرم الشاذ  تخفيفهذه المادة  فيقرر المشرع  فقدالاحترازي 

وضع المجرم الشاذ  كيفية النوع( حيث وضح في 28،22)  لمادتينفي ا ةالاحترازي لتدابيرنوعين من ا
على  خطراً يشكل  الشاذ المجرمأن  ثبت ماحالة  فيلذلك  مخصص ملجأ أومستشفى  فيبحجزه 

 المجتمع.
 مستشفىي وضح المشرع السويسري كيفية علًج المجرم الشاذ ووضعه ف فقدالثاني  النوع أما
 فيبين المشرع السويسري  وقدهذا العلًج.  إلىالمجرم بحاجة  كان إذا ما ةحال فيملجأ  أو متخصص

الإدارية  السلطاتوقد منح المشرع  ،رازي البدء في تنفيذ التدبير الاحت مع بةالحالتين على إيقاف تنفيذ العقو 
 إذاما  تحديدالقضاء ل إلى مرذلك يعود الأ بعد ثم ،تنفيذ التدبير وتحديد مدة انقضائه على الإشراف حق

أم يقتصر  كاملةيقرر القضاء هل تنفذ العقوبة  تنفيذهاالحاجة إلى  دعت إذالا و  أوكانت العقوبة تنفذ 
 منها.  اتنفيذ جزء على الأمر

تنفيذ  بعدم وذلك مريعترف للقانون بسلطة الأ السويسري  التشريع نسبق نلًحظ أ خلًل ما من
أي جدوى من تنفيذ العقوبة وكان التدبير  يوجدكان لا  إذاالأمر كذلك  ويكون العقوبة رغم النطق بها، 

حسب النتيجة التي يحققها تنفيذ التدبير  كلياً  أويجعل عدم التنفيذ للعقوبة جزئياً  نمجدياً، ويمكن أ
 (1)الاحترازي.

 : التدبير المختلطرابعاا
الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي للمجرم الشاذ وذلك بالتوفيق بين لقد كانت محاولة نظام 

النظامين التقليدي والوضعي المتبع في المدارس العقابية إلا أنه قد تعرض للًنتقاد من بعض العلماء لأنه 
، عقوبة وتدبير جزائييذهب إلى معاملة المجرم الشاذ كونه يحمل صفتين أو شخصيتين معًا فيوقع عليه 

وهي حقيقة علمية لم يعد يشوبها أدنى شك في ذلك  نتيجة تتعارض مع وحدة الشخصية الإنسانيةلوهذه ا
وعلى ذلك يقتضي إخضاع المجرم الشاذ لنوع واحد من العقوبة أو التدبير الاحترازي وقد كان هناك 

اسير في فرنسا ميزة تساؤل لبعض العلماء في هذا الشأن، لذا فقد حقق هذا التساؤل عن طريق مشروع ليف

                                         

 .155 ،154محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، مرجع سابق، ص  ( د/1(
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طيبة حيث جمع بين خصائص العقوبة وخصائص التدبير الاحترازي لتنفيذ الاثنين معًا في وقت واحد 
 .)1)نظرًا لعدم جدوى الجمع بينهم

مؤسسة طبية  يف لشاذا يداعالتدبير المختلط وهي صورة تقضي بإ امبعض التشريعات بنظ أخذت
 وقدطبية عقابية"  لمعاملةعقابية بنفس الوقت، حيث عرف هذا التدبير بأنه "إيداع في مؤسسة يخضع فيها 

تلك المشاريع مشروع ليفاسير،  نله من ميزات وم لماقدمت بعض المشروعات للعمل بهذا المشروع 
 ى النحو التاليوسوف أتحدث عن مشروع ليفاسير كنموذج وعل ليسبون وكامبوايف. ومشروع

 ليفاسير: مشروع -
نفسي أو نقص  باضطراب مصابفرد  كلفيه بقوله:"  انيةفي المادة الث واذهذا المشروع الش عرف

 أو ،فعالهلأ ةلتقدير الصفة الاجرامي كاملةلديه أهلية  يكون التحكم لا  في العلياعقلي دائم ينقص وظائفه 
 عزم عليه حسب هذا التقدير" لما

باضطراب نفسي لا  الشواذ المجرمينإصابة  ندالمادة السابقة أنه ع فيمشروع ليفاسير  بين وقد
 "paychotiqueأو psychese  وليسpsychiques عقلي فقد استخدم بالفرنسي عبارة  ضطرابا

 ذهاني  كما هو المعنى في اللفظين الثاني والثالث. أويعني كلمة "نفس" وليس عقلي  ولالأ واللفظ
العقوبة وخصائص التدابير  سماتالشواذ لتدبير مختلط يجمع بين  إخضاعيتم  بأن روعالمش احدد هذ وقد

 الاجتماعي". لدفاعالتدابير اسم "الحبس ل هذه لىع أطلق وقد ،الاحترازية
 المشروع والتي وضحت بأنه: من( 11) المادة وهناك

وذلك لإعادة تهذيبه من الناحية  بيةلمعاملة طبية عقا يها"يتم إيداع الشاذ في مؤسسة يخضع ف
 اجتماعياً" أهليهالأخلًقية ولت

 ملةيخضعوا لمعا نأ يجبالمشروع قد أقر بأن الشواذ  فإن( 11ضوء ما تضمنته المادة ) وعلى
 أو للتدبيرذلك  بعدالشاذ مدة العقوبة ثم يخضع  ييقض نمن أ بدلا وذلكالوقت  بنفسو  معاً طبية وعقابية 

المشروع قد عمل بنظام التدبير المختلط  فهذا ،صلًحهوإ هفتطول فترة عقاب لعقوبةل يخضعثم  ريبدأ بالتدبي
 وعلًجه في نفس الوقت. أهليهالذي يقضي بعقوبة المجرم وت

المختلط مدة لا تقل عن  تدبيرالشاذ لل ضع"يخ :المشروع بأن من( 92) المادةقد بينت  وكذلك
 عن عشر سنوات" تزيدولا  شهرستة أ

                                         

للمجرمين الشواذ "دراسة تحليلية في ضوء النظريات النفسية"، الطبعة الأولى، دار نشر فايزة حلًسة، المسئولية الجنائية ( 1)
 .10، 11م، ص0210من المحيط إلى الخليج، 
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خطراً  زالالمجرم الشاذ المدة ولا  تم"إذا أ :أنه على( من نفس المشروع 81المادة ) نصت وقد
 على تنفيذ هذا التدبير" شراففعلى القاضي أن يباشر سلطة الإ

أعلى مدته عشر سنوات وحدا أدنى  حداً فإن المشروع قد جعل للتدبير  لمادتينخلًل نص ا من
وإن لم  تىح هعن فراجيتم الإ فإنهالحد الأعلى  هاءالشاذ قبل انتشفي المجرم  فإذا شهر،مدته ستة أ

 يزالانتهى الحد الأعلى ولا  إذا ماأ ،أشهر بستة المحددتقل عن الحد الأدنى  لايستكمل الفترة بشرط أ
 (1)يمدد الفترة. نويمكن أ يذخطراً فإن القاضي يباشر الإشراف على التنف

 الثاني المطلب

  الإجرامية بين العقوبة والتدبير الاحترازي للمريض النفسيمواجهة الخطورة 

 :يموتقس تمهيد
 لأنماطالعلمية للعدالة الاجتماعية أظهرت عجز العقوبة في مكافحة بعض ا اراتالاعتب إن

قد يتعذر تطبيق  نهإلا أ االتي يجب فيها توقيع جزاء جنائي تهناك كثيراً من الحالا إنحيث  ،جراميةالإ
منع وقوع جرائم  يف قد اتضح أن تطبيق العقوبة غير مجد   خرى بعض الحالات الأ في وأيضا ،العقوبة ذهه

الفقه  بينهنا ظهرت التدابير الاحترازية. وقد  ومنفي تحقيق الردع  تجديالعقوبة قد لا  إنحيث  ،جديدة
ضوء ذلك  وعلى .مقبولاً و  سائغاً  مراً التدابير أ إلىاللجوء  يجعلمما  جرامكفاية العقوبة في مكافحة الإ بعدم

للمريض النفسي ضمن  ائيةتحديد المعاملة الجز  أسلوب تبعض نصوص التشريعات قد ناقش نفإ
وأنظمة مختلفة لمواجهة الشذوذ النفسي منها العقوبة المخففة  أساليبتحدثت عن  حيثالشواذ،  ينالمجرم

كل  أوضح وسوف ،والجمع بين التدابير والعقوبة والتدبير المختلط وغيره دابيروالطويلة والاقتصار على الت
وتأهيل المريض  صلًحوجدوى في إ أهمية كثرالنظام المناسب والأ هوما  وضحنظام على حدة ثم سأ

الناقصة من  هليةللمريض النفسي ذو الأ ما هو مناسب وتحديد ،من وجهة نظر بعض الفقهاء النفسي
تحقيق الردع بالعقوبة جزاء للخطيئة وعلًج وإصلًح المريض  بين كدابير ويكون ذلحيث العقوبة والت

ماهية  لالأو  الفرعأبين في  فرعينإلى  المطلبوسيكون ذلك بتقسيم هذا  ،الخطورة الاجرامية يالنفسي ذ
الإجرامية  رةأنظمة مواجهة الخطو  سأوضحالثاني  الفرعأما في  ،الاحترازي والفرق بينهما دبيرالعقوبة والت

 :النحو التالي ىعند المريض النفسي وعل

 الأول: ماهية العقوبة والتدبير الاحترازي وأوجه التشابه والاختلاف بينهما. الفرع

                                         

 .013 – 012ص  مرجع سابق، أثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسؤولية الجنائية، ،وجيه محمد خيال د/( 1(
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 الثاني: أنظمة مواجهة الخطورة الإجرامية في المريض النفسي. الفرع
 

 الأول الفرع

 والاختلاف بينهماماهية العقوبة والتدبير الاحترازي وأوجه التشابه 

إلا أن  ،العقوبة كانت في الماضي هي الجزاء الوحيد الذي يمكن تطبيقه على مرتكب الجريمة إن
بعد ظهور المدارس العلمية التي تناولت دراسة الظاهرة  تجداتالسياسة الجنائية الحديثة قد طرأ عليها مس

الغرض منها بالنسبة لبعض الجناة أمثال ونتيجة هذه الدراسة تبين عجز العقوبة في تحقيق  ،ميةالإجرا
الاحترازية أو  ابيروبالتالي ظهرت فكرة التد ،والمجرم الحدث وغير ذلك الشواذ ينمعتادي الإجرام والمجرم

التدبير  :وعلى ضوء ذلك أصبح للجزاء الجنائي صورتان هما ،الوقائية وذلك لمواجهة هذه الفئات
 (1)الاحترازي والعقوبة .

 :  تعريف العقوبة وخصائصهاأولاا
 تعريف العقوبة: -1
 بتعريفات مختلفة منها:  العقوبة وافقهاء القانون قد عرف إن

 بللعقا تحقاقهالمجتمع ولصالحه ضد من ثبتت مسئوليته واس باسمالقانون  يقره جنائيجزاء  هي) :العقوبة
 (2)على جريمة من الجرائم التي نص عليها(.

 (3)".يمةالمشرع لمن ثبتت مسئوليته عن الجر  هجنائي يقرر  اء"جز : بأنها خرتعريف آ وهناك
مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في  تثبت: "جزاء يقره القانون ويوقعه القاضي على من أيضا تُعرف كما

 (4)شرفه". أوماله  أوالقانون، ليصيب المتهم في شخصه 
كنظام اجتماعي  العقوبة يبرزني لا والثا ولالتعريف الأ نخلًل التعريفات السابقة نلًحظ أ من

 .اتهاعن عناصر العقوبة ومكون يكشفولا 

                                         

 .291، ص م1662الطبعة الأولى، بدون دار نشر، أمين عبده دهمش، الوجيز في علمي الإجرام والعقاب، د/  )1(

 .  299ص  ،سابقالمرجع ال ،في علمي الإجرام والعقاب الوجيز ،/ أمين عبده دهمشد (2)

 .161ص  ،م0211الثانية، دار المطبوعات الجامعية،  ، الطبعةمبادئ علم الاجرام وعلم العقاب ،الستارفوزية عبد  / د (3)

 ،2226 ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،الفكر العربي دارالعام،  القسمقانون العقوبات،  شرحسلًمة،  محمد مأمون  /د (4)
 .811ص
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القاضي على المجرم  يطبقها ،لكل جريمة عقوبة تناسبها نهأ ددحين أن التعريف الثالث قد ح في
وشروط تطبيقها وهي  عقوبةالتعريف قد شمل أنواع ال وهذا ،شرفية أو مالية أوسواء كانت شخصية 

 .يمةوأنا أميل إلى هذا التعريف كونه قد شمل كل عناصر العقوبة والجر  ،الجريمة
 خصائص العقوبة في القانون:-2
 :سنتناولها على النحو الآتيللعقوبة خصائص عديدة  إن
 -العقوبة: قانونية -أ

 لاو  جريمة لامفادها:"  التيالجرائم والعقوبات و  شرعية بدأقوتها من م تستمدالعقوبة القانونية  إن
"لا : أنالدستور المصري على  من( 28نصت المادة ) حيثبمقتضى القانون"،  أوبنص  لاعقوبة إ

 على كدتوالتي أ اليمنيالقانون الجنائي  من( 1المادة ) ونصت ،على قانون" بناءولا عقوبة إلا  جريمة
المادة  صتقانون العقوبات المصري فقد ن في أما". بقانون  لاولا عقوبة إ جريمةبقولها: "لا  الشرعيةمبدأ 

 القانون المعمول به وقت ارتكابها. تضى( بقولها: "يعاقب على الجرائم بمق8)
تعسف القضاء  احتمالالمقصود من العقوبة وذلك عدم  هو فراديعني أن حماية حقوق الأ وهذا

قد أوجب  القانون عليهم و  للمحكوم حقوقاً  تمس عادة فالعقوبة ،تحديد العقوبة مرما ترك له أ إذافي حالة 
 وعدم المساس بها. الحقوق حماية هذه 
من التقيد  لابد أيضاينص عليها قانون العقوبات و  مالميجوز أن يحكم بعقوبة  لا يالقاض فإن

ولذا لابد  ،في القانون  المقررةالحد الأدنى  عن أوعقوبة تزيد عن الحد الأقصى  تطبيقبالنص فلً يجوز 
 (1)نصوص القانون. تهلقاضي بما احتو يلتزم ا نأ

تكون  نالعقوبة لكي تكون عادلة فإنه لابد من تحقيق الشعور العام بالعدالة وأ إن العقوبة: عدالة -ب
الفعل  سامةوهذا يخضع لمبدأ ج ،بين العقوبة والجريمة تناسبمن ال ولابد ،يمةالعقوبة متناسبة مع الجر 

بعض الأحيان قد يتعلق  وفي إرادته، إلىبمبدأ الخطأ الذي ينسب  يرتبط قد وأيضا ،الجاني اقترفهالذي 
 بالأمرين معاً.
وفي هذه  ،حالة التناسب بين العقوبة والجريمة فإن ذلك يرجع إلى مقدار العقوبة ونوعها وفي

حقق الذي ارتكبه المتهم حتى تت رمالعقوبة مقدار الج ديدفي حالة تح راعيلابد على القاضي أن ي حالةال
 (2)العدالة.

                                         

   027ص سابق،المرجع الالاجرام وعلم العقاب،  فوزية عبد الستار، مبادئ علم د/ )1(

 .021ص  ،سابقالمرجع الفوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب،  د/ )2(
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 العقوبة: شخصية -ج
 أوفاعلها  أكان وسواءعلى الشخص الذي ارتكب الجريمة  وقوعهاشخصية العقوبة تعني  إن

 روردت هذه الخاصية في دستو  وقدوورثته.  هلهعلى غيره ولو كان من أ  تطبق نفلً يمكن أ فيهاشريكاً 
نصت  كما اليمنيقانون الإجراءات الجزائية  من( 9نصت المادة ) وكذلك( 20الجمهورية اليمنية مادة )

ترتب عليها  ذلكوعلى ضوء  ،المسؤولية الجنائية شخصية" نقانون العقوبات اليمني " أ من( 1المادة )
 فاعلًً  هويكن  لم إذاالحكم عليه بعقوبة جنائية  أو: "حظر ملًحقة أي شخص هامة قانونية عدةقا

 ارتكابها". فيللجريمة أو شريكا 
 في العقوبة: المساواة -د

في التشريعات  لعقوبةفي ا المساواة ما يقصد به  وهذا ناسلجميع ال مقررة تكون العقوبة  إن
وبالتالي لا يجوز التفرقة  ،نصوصهالقانون على كل من يخالف  أحكامتسري  نأ أي ،الوضعية الحديثة

اليمني في  الدستورنص  وقد ،جتماعيالمركز الا أواللون  أوالجنس  أوالفقر  أوبينهم سواء بسبب الغنى 
 في الحقوق والواجبات العامة". اوون المواطنين جميعهم متس ن"إ :( بقوله26المادة)
الجزائية اليمني  راءاتقانون الإج من( 8) والمادة ،قانون العقوبات اليمني من( 9نصت المادة ) وكذلك

الاضرار به لسبب  أو إنسان تعقب يجوز ولاالقانون،  مام:" المواطنون سواء أنهم على أ2222لسنة 29رقم
 حيثالمركز الاجتماعي"  أودرجة التعليم  أوالمهنة  أوالعقيدة  أواللغة  أوالأصل  أوالعنصر  أوالجنسية 

سبق يمكن  مما(1)والعدالة في الحقوق والواجبات. اواة شملت هذه المادة جميع العناصر التي تحقق المس
نص الدساتير والقوانين  ببموج فةكانت مستوياتهم المختل مهما متساوون أمام القانون  الأشخاص إنالقول 

 بها في كل دولة. المعمول
 ثانياا: تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها

 :ةالتدابير الاحترازي تعريف -1
كامنة في  عدة تعارف منها: "مجموعة من الإجراءات تواجه خطورة إجرامية هاالاحترازية ل التدابير

 (2)شخصية مرتكب جريمة لتدرأها عن المجتمع".

                                         

دراسة مقارنة في القانونين اليمني والسوداني، الطبعة  ،أحمد محمد حربة، النظام العقابي في الفقه الإسلًمي ( د/(1
 .82 -81،ص1668الأولى،

 .298ص ،سابقال مرجعال سلًمي،محمد حربة، النظام العقابي في الفقه الإ حمدأ /د( (2
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 والتي ،الدفاع عن المجتمع إلى: "مجموعة من الإجراءات التي تهدف خرأن هناك تعريفا آ كما
في شخصية مرتكب فعل غير مشروع للحيلولة بينه وبين الاقدام  نةتتخذ لمواجهة الخطورة الاجرامية الكام

 (1)على ارتكاب جريمة في المستقبل".
 لتجنيب"نوع من الإجراءات يصدر به حكم قضائي  بأنهاالتدابير الاحترازية  تعرف وأيضا

 (2)في شخصية مرتكب فعل غير مشروع. نالمجتمع خطورة تكم
تحديد  إلىتهدف  أنها لاإ ألفاظهااختلفت في  نتعريفات وإخلًل التعريفات السابقة  فإن ال من

 عن المجتمع. اميةالخطورة الاجر  درء وهوغرضها 
 لحيلولةوالهدف منها ا ترازيةلمفهوم التدابير الاح أكثرقام على توضيح  لأنه شملالثاني أ يفالتعر  ويعتبر

 على ارتكاب جريمة في المستقبل. قدامبين المجرم الشاذ وبين الإ
 التدابير الاحترازية: خصائص -2

 :منهاخصائص متعددة  الاحترازية للتدابير
 التدابير الاحترازية:  قانونية -أ

نص قانوني  توافرلابد من  لذلك ،لابد من وجود التدابير الاحترازية يةالخطورة الاجرام لمكافحة
لتوقيع التدبير، وإن  اسبةالاجرامية المن لخطورةحالة ا إلى بالإضافةنوع التدبير المناسب للمجرم  يتضمن
يمكن توقيع التدابير الاحترازية على شخص  لا وبالتالي ،في حفظ حقوق الأفراد والمجتمع اً كبير  اً لها دور 

 (3)بنص قانوني. إلاكان خطرا على المجتمع  مامه
على التدابير الاحترازية وشرعيتها ومنها قانون  تشريعاتها نصوصبعض الدول في  أكدت وقد

أكدت المادة على:  حيثالاحترازي  يرالتدب ة( على مبدأ شرعي21العقوبات اللبناني الذي نص في المادة )
 (4)التي نص عليها القانون". حوالبالشروط والأ لابتدبير إصلًحي إ أو احترازي تدبير  ي"لا يقضى بأ

الأفعال غير المشروعة والتي يجوز  أويحدد أنواع الجرائم  نأ رعلى المشيجب ع نهضوء ذلك فإ وعلى
أن يوقع التدبير الاحترازي أو أنواع أخرى من العقاب بحسب ظروف الواقعة والشخص  لقاضيفيها ل

 ومدى سلًمة قواه النفسية والعقلية. يمةالمرتكب للجر 
                                         

 .202مرجع سابق،ص ،أمين عبده دهمش، الوجيز في علمي الاجرام والعقاب د/ (1)

 .043د/ فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص (2)

 .631ص ،سابق مرجع الإسلًمي، الفقه في العقابي النظام حربة، محمد أحمد /د )3(

 بتاريخ( 51م المعدل بالقانون رقم )2/9/2229بتاريخ  صادر)مرسوم اشتراعي( 926اللبناني رقم لعقوباتا قانون ( 4(
 .م0/9/1626
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 الاحترازية غير محددة المدة: التدابير -ب
 ،وتكون غير محددة المدة ،التدابير الاحترازية مهمتها تنحصر في مواجهة الخطورة الاجرامية إن

فقد  ،تحديد مدة معينة للتدبير كنولأن الخطورة الإجرامية لا يمكن تحديد موعد لزوالها بالتالي فإنه لا يم
هدفه أو  لوغدبير قصور عن بلذلك فقد يشوب الت ،تنقضي المدة المحددة له دون انتهاء الخطورة الإجرامية

الخطورة الإجرامية قبل انتهاء مدة التدبير فيتحمل المجرم بقية مدة التدبير الاحترازي دون سبب  قضيقد تن
الإجرامية الكامنة في شخصية المجرم فيعدل على  خطورةولذلك من ربط التدبير الاحترازي بال ،مشروع

هذه الخطورة وهذا يعني عدم تحديد مدة التدبير مع ربطه  وينقضي بزوال ،ووفقا لها طورةحسب درجة الخ
 بزوال الخطورة التي تهدد المجتمع.

 على ارتكاب الجريمة: اا يكون التدبير الاحترازي لاحق أن -ج
تكون الخطورة الاجرامية كامنة إلا في شخص قد ارتكب جريمة سابقة لذلك تتميز التدابير  لا

التدابير المانعة التي تتخذ دون وقوع جريمة بالفعل في بعض  نمابي باشتراط جريمة سابقة يةالاحتراز 
ولكي نحمي الحرية الفردية فلً يمكن توقيع  ،الحالات وذلك تفاديا وقوع جريمة محتملة في المستقبل

ولتطبيق  ،التدابير الاحترازية على شخص لم يرتكب جريمة وإنما لمجرد احتمال ارتكابه لها في المستقبل
وذلك كقاعدة  ذلكمن ارتكاب جريمة سابقة كما ذهبت أغلب التشريعات الحديثة ل لابد يةر الاحتراز التدابي

   (1)إلا استثناء. االاحترازية ولم يخرج عليه ابيرعامة للتد
 ثالثاا: أوجه التشابه والاختلاف بين العقوبة والتدابير الاحترازية

 :الاحترازية والتدابير العقوبة بين التشابه أوجه  -1

 -والعقوبة تشتركان في خصائص شتى منها: لاحترازيةالتدابير ا إن
على  بناءتوقيع أحد هذين النظامين والمتمثل بالعقوبة والتدبير الاحترازي فلً يجوز توقيعهما إلا  عند -أ
يكون هناك  نالتدبير أ أويراعي القاضي قبل إقرار العقوبة  نيعني ذلك أنه لابد أ ،قانوني يقرر ذلك صن

 نص قانوني يسمح له بذلك.
على الشخص  ماالاكراه فيمكن تطبيقه بعبطا يتصفانمنهما  كلالاحترازي والعقوبة  التدبير أن -ب

 .إرادتهالمحكوم عليه دون 
وإصلًح المجرم وإعادة تأهيله  لردعتحقيق ا ماوالعقوبة في نهاية الامر غرضه الاحترازية التدبير إن -جــ
 ق ومصالح الفرد والمجتمع.حقو  مايةوح

                                         
 .541 ،542د/ فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص  )1(
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ولا يصح أن تمتد إلى  يمةعن الجر  ؤولعلى الشخص المس وقعاني قوبةوالع الاحترازي  التدبير إن -د
في شخصية مرتكب الجريمة دون  الكامنة لاجراميةمنها هو القضاء على الخطورة ا الهدفلأن  ،غيره

 )1)غيره.
 ،في العناصر المذكورة أعلًه يتفقانوالتدابير الاحترازية  العقوبة نخلًل ما ذكر سابقاً يتضح أ من

لابد من  نهوالتأهيل للمجرم الشاذ وإ صلًحجمعت بينهما هذه النقاط المشتركة لغرض الردع والإ والتي
 غيره. علىالنصوص التشريعية التي تنص على ذلك والمقتصر تنفيذها على شخصية المجرم لا 

 بة والتدابير الاحترازية:الاختلاف بين العقو  أوجه -2
 نأ لاإ إليهايشتركان في كثير من الصفات والتي أشرت  الاحترازي الرغم من أن العقوبة والتدبير  على

العقوبة  عن يميزهالها من الصفات ما  نوإ ،تختلف من حيث طبيعتها عن العقوبة ازيةالتدابير الاحتر 
 :منهماالفروق التي تميز كلًً  أهمومعرفة  ينهمابوجه خاص من خلًل المقارنة ب حظتهاوالتي يمكن ملً

 :حيث الأساس من -أ
التدابير  نأ نولذلك فالعقوبة هي إيلًم مقصود في حي ،للجاني جزاءك عقوبةالخطيئة يقابلها  إن
م الخطر وشأنه فقد في شخص المجرم والتي لو ترك المجر  الموجودةالخطورة الاجرامية  تواجهالاحترازية 

تتناسب مع  العقوبةالتدبير يتناسب مع درجة الخطورة بينما  نويترتب على ذلك أ ،يقدم على جريمة جديدة
 (2)الخطيئة. أوجسامة الجريمة 

 
 
 
 

 حيث الغرض: من -ب

                                         

 .295ص،بقفي الفقه الإسلًمي، مرجع سا عقابيأحمد محمد حربة، النظام ال /د (1)

الجنائية القومية، العدد  لمجلةفي التشريع الليبي، ا ئيةالوقا ابيرأحمد عبدالعزيز الالفي، الخطورة الاجرامية والتد /د (2)
 .950صم، 2216الثالث،
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التدابير  بينما ،والخاص لعامبتحقيق العدالة والردع بشقيه ا غراضهاتحقيق أ  إلىالعقوبة تهدف  إن
يتحدد غرض التدبير الاحترازي  لذا ،مماثلةخطر وقوع جريمة  منعالوقاية والعلًج ل إلىالاحترازية تهدف 

 (1)المتمثل بالردع الخاص.
 حيث المدة: من -جـ

لا  لمقابلوفي ا ،كيفاً و  أيجب عليه أن يحدد مقدارها كم فإنهالقاضي حكمه بالعقوبة  إصدار عند
لعدم معرفة توقيت زوال  وذلكعدم تحديدها بمدة معينة،  صلبمدة معينة فالأ الاحترازيةتحدد التدابير 

وذلك  لغاءوالإ ييرالتعديل والتغ يقبلالتدبير  إنحيث  ،بها عند الحكم بالتدبير ون الخطورة الاجرامية المقر 
 (2)الجاني وتجاوبه مع التدبير. شخصيةتطور  حسبب
 حيث تنفيذ قواعد الجزاء الجنائي: من -د

 يرد وقدأو التخفيف  ،أو الظروف القضائية المخففة ،القانونية عذارأن يرد على العقوبة الأ يمكن
 رالتدابي ماأ ،التقادم أوالعفو  أوالتنفيذ  لوقف أيضاوتخضع  جراميعليها ما يشددها في حالة العود الإ

 وتزول قائهابخطورة الجاني فتبقى بب ارتباطهابسبب  وذلك ،هذه الأحكام ثلالاحترازية فلً تخضع لم
 بزوالها.

 حيث المجال الاجرائي: من -ه
في  يكمنالمجال الاجرائي في العقوبة  نيعتبر كل منهما تنظيماً قانونياً إلا أ التدبيرو  العقوبة نإ  

التدبير الاحترازي يتركز في تحديد  فيالاجرائي  المجال ماأ ،معرفة مسؤولية مرتكب الجريمة عنالبحث 
 (3)الخطورة. اقنط
 حيث المكان: من -و

التدابير الاحترازية فيقضيها  ماأ لقة،في مؤسسة عقابية مغ لحريةالمجرم العقوبة السالبة ل يقضي
 المصحة. أوالمتهم في أماكن خاصة ومعدة للإصلًح والتأهيل مثل المستشفى 

                                         

 ،11س ،(1 ،2الاجرامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ع ) الخطورةيسر أنور علي، النظرية العامة للتدبير و  /د( (1
 .121ص ،م2256

 ،جامعة عين شمس ،دكتوراه رسالة  ،اليمني لتشريعوتطبيقاتها في ا الاحترازيةالنظرية العامة للتدابير  ،لًنمجدي عق /د (2)
 .208ص ،م2259

 .285، ص2202العدد الثالث، ،محمد إبراهيم زيد، التدابير الاحترازية القضائية، المجلة الجنائية القومية ( د/(3
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 الثاني الفرع

 الخطورة الإجرامية في المريض النفسيأنظمة مواجهة 

 وتقسيم: تمهيد
في  إليها المشارو  اتالمستمدة من خلًل نصوص التشريع الخاصةأحكام المريض النفسي  إن

باعتباره ضمن المجرمين الشواذ  فسيالمسؤولية الجنائية للمريض الن أحكامالسابق والتي بينت  لمطلبا
 :تضمنت تلفةنظمة مخثلًثة أ إلىهذه التشريعات  شارتحيث أ
سواء كان  ليديةالجنائية التق المسؤولية فيالعقوبة هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة الجريمة  إن :ولالأ  النظام

 (.ذناقصة )المجرمون الشوا يةجنائ أهلية اكان ذ أوكاملة  يةجنائ أهلية امرتكبها ذ
بعين الاعتبار  خذتبأفكار المدرسة الوضعية والتي أ تأثرتالمسؤولية الجنائية قد  إن :النظام الثاني أما

الجريمة حيث اقتصرت على التدابير  أو الخطيئةالنظر عن  بصرفللمجرمين الشواذ  اميةالخطورة الاجر 
 الاحترازية في مواجهتهم .

نظام الأخذ ب  وبالتاليالتشريعات التي جمعت بين النظامين السابقين  موقف أخذ فقد :النظام الثالث أما
والتدابير الاحترازية حيث  العقوبةذلك في الجمع بين  كان وقد ،زي تكاملي بين العقوبة والتدبير الاحترا

ضوء  وعلىالشذوذ الاجرامي من قبل المجتمع.  هةالعقوبة والتدبير وتتركز فيه مواج ناصرع هفي تندمج
وذلك  ،كل اتجاه من هذه الاتجاهات بيناختلفت فيها هذه التشريعات سوف أ لتيالسابقة ا لأنظمةا
والسلبيات لكل اتجاه على حدة ثم نستخلص الجزاء المناسب للمريض النفسي من  الإيجابيات توضيحب

 -خلًل ذلك وعلى النحو التالي:
 :  نظام تطبيق العقوبةأولاا

و الشواذ)ومنهم ذ ينمواجهة المجرم فيتطبيق العقوبة قد أخذت به بعض التشريعات  امنظ إن
بالمبادئ التقليدية التي وضعتها المدرسة التقليدية في المسؤولية  خذتالجنائية الناقصة( وقد أ هليةالأ

 :صور ثلًث ولهابديلًً آخر عنها  ترى الجنائية والمتمثلة في العقوبة والتي لا 
 : توقيع عقوبة مخففة .ولىالأ  الصورة
 الثانية: توقيع عقوبة طويلة . الصورة
 توقيع عقوبة غير محددة المدة . :الثالثة الصورة
 :النحو الاتي وعلىمن التفصيل  بشيءأوضح تلك الصور  وسوف
 توقيع عقوبة مخففة على المجرمين الشواذ)المريض النفسي(: :الأولى الصورة
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 هذا النظام: مفهوم
تصبو الاتجاهات الحديثة في العلوم الجنائية وعلم العقاب إلى الأخذ في الاعتبار وتشريع ظروف 
تخفيف للعقوبة في بعض الجرائم، شريطة أن يتوفر لدى القاضي ما يفيد أن المتهم قيد التحقيق يعاني من 

ه، مع الوضع في ضغوط نفسية حادة، ويكون التخفيف على صعيد مقدار العقوبة المحتمل توقيعها علي
 1الحسبات أن هذا التخفيف لا يبرر الفعل الإجرامي محض العقوبة

 صريحة نصوصاهذه التشريعات  تضمنتالشواذ سواء  مجرمينبقت عقوبة مخففة على القد طُ و 
 أو(2)(.211/2مقتضى النص كما في قانون العقوبات الفرنسي الجديد) حسبوجوبياً  التخفيف هذاواعتبر 

حالة غياب النصوص التشريعية  في مأ ،(3)(06سابقاً في المادة) اهقانون العقوبات العراقي الذي ذكرن
 فيالتخفيف جوازياً كما  هذا ويكون  ،القضائية المخففة الظروفالصريحة فقد اتجه القضاء إلى نظرية 

 وقانون  ،(5)(21م مادة)العقوبات المصري القدي وقانون  ،(4)(262) مادةفي ال اليمنيقانون العقوبات 
 (6)(.89العقوبات الجزائري )

 عقوبةوالتي تتضمن تطبيق ال ،ضوء المبادئ التقليدية للمسئولية الجنائية علىفكرة العقوبة  وتكون 
العقوبة  وتخفيف ،الجنائية هليةالأ انعدام عندالعقوبة  وانتفاء ،الجنائية التامة الأهلية حالة توافر عند كاملة

 باعتباراتالعقلي وبالتالي الأخذ  أوحالات الشذوذ النفسي  في هوالجنائية كما  هليةالأ تقاصفي حالة ان
 العادي في العقوبة. والمجرمبين المجرم الشاذ  اواة المس تقبلالعدالة التي لا 

 (:مخففةمن نظام العقوبة)عقوبة  لأولىالصورة ا تقييم*
لا يشكلون خطورة  الذيننسبة للمجرمين الشواذ توقيع عقوبة مخففة بال ورةمزايا هذه الص من إن

مع القدر المتوفر لديهم  سبالمجرمين تطبيق عقوبة مخففة تتنا هؤلاءيكفي في مواجهة  ذعلى المجتمع، إ

                                         

(1) Dr Lashtar Rabiah, Le statut de l'expertise psychologique dans le domaine de 

la responsabilité pénale, ABC PSYCHOLOGIES, Revue scientifique 

internationale périodique publiée par le département de psychologie: Guelma, 

édition Université du 8 mai 1945, Guelma, Faculté des sciences humaines et 

sociales, Département de psychologie Vol I. N° 1, avril 2019, p.  2. 

 . (100/1( قانون العقوبات الفرنسي الجديد، مادة)(2

 .(06مادة) ،العقوبات العراقي قانون  (3)

 .(262)مادة ،العقوبات اليمني قانون  (4)

 .(21) مادةالمصري،  وباتالعق قانون  (5)

 .(89مادة ) ،العقوبات الجزائري  قانون  (6)
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 الخطورةالشواذ ذوي  المجرمينمع  يتناسب حيث أنه لا اً وإن لهذا النظام عيوب ،الجنائية هليةمن الأ
فقد تنقضي هذه العقوبة  ،العقوبة المخففة لا تتناسب مع خطورتهم الإجرامية ضد المجتمع نالاجرامية، فإ

مما  ،ارتكاب الجريمة إلى العودالمخففة ومازال يشكل خطورة على المجتمع مما قد يؤدي إلى زيادة تكرار 
 (1)ية.تلك الخطورة الاجرام الةالمناسبة لإز  الاحترازية يرالاستعانة بالتداب مريتطلب الأ

 عقوبة طويلة المدة . توقيعالثانية:  الصورة
في بعض  لانتقاداتبعض ا إليها وجهالمخففة قد  عقوبةعلى ال الاقتصار إن :مهذا النظا مفهوم

ضوء ذلك فقد اتجهت  علىو  ،الجزائية للمجرمين عاملةالتشريعات التقليدية وذلك لعدم التشدد في الم
 :اتباع نظام العقوبة طويلة المدة إلى خرى الأ تشريعاتال

وهذا النظام يقوم على  الشواذ،على المجرمين  المدىبتوقيع عقوبة طويلة  يتمثل امهذا النظ إن
 .صةالخا يةالتقليد فكاربنظرية الدفاع الاجتماعي في ظل الأ خذالأ

 استبعاد الحماية ذهه وتبين ،استهدفت هذه النظريات حماية المجتمع من مخاطر الاجرام حيث
 لأن وذلكالمجتمع،  حماية هدفالمجرمين الخطرين من المجتمع وذلك بتقييد حريتهم لمدة طويلة وذلك ب

السابق  لمطلبفي ا أوضحت وقددرء الخطورة الاجرامية للمجرمين الشواذ.  فيأخفقت  قدالمخففة  لعقوبةا
نص في  حيث ،نظام العقوبة الطويلةب خذم قد أ2211قانون العقوبات السويدي القديم قبل تعديله سنة نأ

أجاز تخفيف العقوبة متى  وقد ،للحرية سالبةالمدة  طويلةتشريعه على اخضاع المجرمين الشواذ لعقوبة 
 (2)انتفت هذه الخطورة الاجرامية.

 هذا النظام: تقييم
الحاصل في نظام العقوبة  لقصوريعالج ا نأ اولالطويلة قد ح العقوبةعلى  القائمهذا النظام  إن
 لفترةعقوبة سالبة للحرية  تطبيقيعني  مما جراميةأن يجد حلًً لدرء الخطورة الإ حاول أيضاالمخففة و 

 صلًحتجدي في إ لاقد  إنهاطالت مدتها ف مهماالعقوبة  إنلكن هذا النظام لا جدوى منه حيث  ،طويلة
رغم خضوعه للعقوبة طويلة المدى كونه قد سلبت حريته  قائمة تظلالاجرامية  الخطورةلأن  ذ،المجرم الشا

طويلة يتنافى  ةسلب الحرية لفتر  نفترة طويلة ولكن دون تأهيل وإصلًح كما أ بيةوظل في المؤسسة العقا

                                         

 .122صسابق،  مرجععلم الاجرام وعلم العقاب،  مبادئ ،عبد الستار فوزية/ د( (1

(2) I Var strahi, Rev.de science crim.1955,p.28. 
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غير مبرر  اً وجريمته وهذا يعتبر تشدد ئتهمع خطي تتناسبالعقوبة الطويلة قد لا  لأنمع اعتبارات العدالة 
 (1).العقوبةمع  تتناسبلم  الخطيئة لأنالشواذ  جرمينفي العقوبة للم

 توقيع عقوبة غير محدد المدة: -الثالثة: الصورة
عقوبة غير محددة المدة على المجرمين الشواذ  وقيععلى ت تهاتشريعا نصوصفي  القوانينبعض  أكدت
  :يتانأساس اندعامت لههذا النظام  إنحيث 

 المقارنة بين العقوبة والتدبير الاحترازي . :الأولى الدعامة
 نمن التدبير الاحترازي بحجة أ بدلاً  الشاذالمجرم  علىالعقوبة  توقيعهذا النظام  نصاررجح أ وقد

 يصحلا  نهأ أيضا وقالوا ،الجنائية هليةالتدابير الاحترازية فيها تجاهل واضح للقدر المتوفر لديهم من الأ
التناقض بين  إلىبالإضافة  ،الإنسانيةالشخصية  وحدةذلك يتعارض مع  لأندابير الجمع بين العقوبة والت

 التدابير. منالعقوبة والتدبير فقرروا توقيع عقوبة غير محددة على المجرم الشاذ بدلًا  أسلوب
"تنفذ العقوبة على  نالتنفيذي للعقاب والذي يقضى بأ التفريدهذا النظام بمبدأ  نصارأخذ أ الثانية: الدعامة

الذي يكفل إصلًحه  لنحومع حالة وظروف كل شخص على حدة وعلى ا تفقوي يتناسبالمجرم الشاذ بما 
 "تأهيلهو 

تطلب إصلًح المجرم الشاذ وإعادة تأهيله وعلًجه بما يتناسب مع الشذوذ  إذاهذه الحالة ف وفي
هذا النظام يبرر  نلذلك فإ ،هلفاً لعلًجيتطلب ذلك مدة غير محددة س فقد ،هفي شخصيت العقليالنفسي و 

تنفيذ هذه العقوبة  لملًءمة ساسياً يعتبر شرطاً أ وهذا ،المجرم الشاذ علىعدم تحديد العقوبة التي توقع 
 (2)بذلك قانون العقوبات الليبي ومشروع تعديل قانون الدفاع البلجيكي. خذوقد أ ،وظروفه لحالته
 غير محددة المدة(:  عقوبةالصورة الثالثة: ) تقييم

درء الخطورة الاجرامية بتوقيع نظام العقوبة غير محددة  اولتقد ح نائيةالج اتبعض التشريع إن
النظام محل انتقاد في بعض  هذاو  ،يعني استبدال التدبير الاحترازي بالعقوبة غير المحددة وهذاالمدة، 

تكون  أنمن خصائص العقوبة ومميزاتها  لأنتطبيق عقوبة غير محددة المدة  يمكنالتشريعات حيث لا 
القاضي عند  طةالحد الأقصى والحد الأدنى وهذان الحدان يقيدان سل عويحدد فيها المشر  ،محددة المدة

 تطبيق العقوبة .

                                         

 114ص،م1172 ،القاهرة ،النظرية العامة للظروف المخففة، دار النهضة العربية  ،د/ حسنين إبراهيم عبيد (1(

 .131 ،132ص  ،مرجع سابق ،المجرمون الشواذ ،( د/ محمود نجيب حسني2(
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نظرية تفريد  نصحيح أ ،بنظرية التفريد التنفيذي للعقاب لتبرير هذا النظام خذعلى ذلك فلً يمكن الأ وبناء
هذه النظرية  ولكن ،حالته وظروفه عبما يتلًءم م لمجرمقاضي وتتيح له توقيع عقوبة على الل ررالعقاب تب

خصائص مميزات  أهممن  إنحيث   العقوبة،تعديل خصائص ومميزات  إلىيتعدى  نلا تسمح للقاضي أ
خاصية من خصائص العقوبة وجعل  أهمقد ألغى  امفي حين أن هذا النظ المدةمحددة  أنهاالعقوبة 

 وارد في نظام تطبيق العقوبة. غيرالعقوبة غير محددة وهذا 

 نظام الاقتصار على التدابير الاحترازيةثانياا: 
لكي يتوافر تطبيق التدبير الاحترازي لا بد من معرفة مدى خطورة المجرم الشاذ ومعرفة كون 
الخلل دائم أو عابر ومن هنا يمكن تحديد درجة الخطورة الإجرامية سواء كان استثناءًا بالقياس إلى 

ا لصيقة الطريق المستقر عليها كيان الشخصية، أو أن الخطورة الإجرامية حالة نفسية في حد ذاته
بشخصية المجرم، فهي ليست ظرفًا لجريمته، وإنما هي ككل ظاهرة نفسية تثير صعوبات من حيث 

  .(1)الإجراءات
 تم حيثتأثرت بها بعض التشريعات  قدالمدرسة الوضعية في المسؤولية الجنائية  أفكار إن

 تيبسبب الخطورة على المجتمع ال وذلك ،(2)التدابير الاحترازية نظاممعاملة المجرمين الشواذ بالأخذ ب
مواجهة المجرمين الشواذ قصور  فينظام الاقتصار على العقوبة، حيث كان لنظام العقوبة  إليه فضتأ

مضمون هذا النظام ثم  أبينسوف  ولذلكبعض المزايا  لىواضح وكان محل انتقادات كثيرة رغم احتوائه ع
 :حو التاليالن وعلى عاتالتشري في ردو  اتقييمه على ضوء م

 *مضمون هذا النظام:
المجرمين الشواذ هو  علىالتهذيبية والعلًجية غير محددة المدة  ساليبمن الأ موعةتطبيق مج إن

وهذا النظام من  ينلهؤلاء المجرم جراميةزوال الخطورة الا يكفل مماالاحترازية  تدابيرعلى ال لاقتصارا

                                         

د. محمود سيد أحمد عبد القادر عامر، المعاملة العقابية للأشخاص الخطريين، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، ( 1)
 .52ص م،0202المنصورة، 

(2) Levasseur(G):La Responsalilite objetire de droit penal Francais Journees -Italo-
Francoespagnoles de droit pènal, sous Les Auspuices De La societe Internatjonale de 
Defense Sociale Avial , 1981. 
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 ويستندون الجزائية فعالية في مواجهة المجرمين الشواذ،  ةنظم المعامل أكثرمن  عتبروجهة نظر مؤيديه ي
 :(1)حجج عديدة إلىفي ذلك 

 نقصما  حدودفي  إلالا يمكن قبول نظام العقوبة المخففة في مواجهة الشذوذ الإجرامي  الأولى: الحجة
من الأهلية  اذالش رمتوافرت لدى المج ذيالعقوبة والقدر ال بينالتناسب  لصعوبة أيضاالجنائية و  أهليتهمن 

في مواجهة  علميال المنهجتجاهل  قدإن نظام العقوبة في صورته الثانية والثالثة  ،(2)الجنائية والخطيئة
بالتدابير الاحترازية بدلا من العقوبة الطويلة وغير  الاستعانةويمكن  ،للمجرمين الشواذ جراميةالخطورة الإ

فترة لهذه التدابير وطريقة تنفيذها تبعاً  ديديتم تح حيث ،المحددة التي لا تكفي لدرء الخطورة الإجرامية
 بزوالها. لادرجة خطورتها، ولا تنقضي إ وحسبلحالة لمجرم الشاذ 

نصت عليه التشريعات التقليدية من التفرقة بين المجرمين الشواذ والمجرمين  ما إنالثانية:  الحجة
يرفضون أسلوب المعاملة الجزائية بين الطائفتين، مؤيدو نظام التدابير الاحترازية كما  ضهالمجانين يرف

نصت تلك التشريعات التقليدية على تطبيق التدابير الاحترازية على المجرمين المجانين وتوقيع  حيث
خلًف بين طبيعة العارض المرضى في حالة  يوجدلا  نهعلى المجرمين الشواذ فهم يرون أ لعقوبةا

معيار الاختلًف هو مدى تأثير العارض المرضى  وإنماأو النفسي . الجنون عنه في حالة الشذوذ العقلي 
 إخضاع يتطلب وبالتاليبينهما  ةوالعلمية يصعب التفرق التطبيقيةالناحية  ومن ،على الإدراك والإرادة

خلًل توقيع التدابير الاحترازية  منالمجرمين المجانين والمجرمين الشواذ لنفس المعاملة الجزائية وذلك 
 (3).اذاش أووالملًئمة لحالة كل مجرم وظروفه سواء كان مجنوناً  ةسبالمنا

المجرم المجنون  نبي اوى م حيث س2296البلجيكي جتماعيالدفاع الا ن النظام قانو  هذاطبق  وقد
 التي تحددها الحكومة. سساتالمؤ  حدىمنظم في إ علًجي منهجبإخضاعهم ل قرحيث أ ،والمجرم الشاذ

 :التدابير الاحترازية على*تقييم نظام الاقتصار 
هذا  إن حيثالاجرامية )للمجرمين الشواذ(  خطورةهذا النظام يقتصر على مواجهة ال نإ هذا النظام: مزايا

يتم تطبيق  لكبذ نهالعارض المرضى لدى المجرم فإ توفرالنظام يتصف بالوضوح والبساطة وذلك عندما ي

                                         

 انظر في عرض هذه الحجج بصورة أكثر تفصيلًً د/محمود نجيب حسني المجرمون الشواذ، مرجع سابق، (1(
 ومابعدها.195ص ،ومابعدها152ص

(2)CASTILLOB(J.E):Thèse prècitèe,No.49,P.31.  
(3) CASTILLOB(J.E):these precitee,No.49 p.31 et 32. 
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ذلك العارض على  ثرمعرفة أ إلىبمجرد ظهور المرض دون الحاجة  المجرم ىالتدابير الاحترازية عل
 (1)الجنائية. هليةالأ

دون  الاجرامياهتموا بالمنهج العلمي في معالجة مشكلة الشذوذ  قدذلك فان العلماء  إلى إضافة
 الفلسفة الأخلًقية المجردة. إلىالنظر 
 هذا النظام: عيوب
 تقادات كثيرة منها:ان إلى أدتعدة عيوب لهذا النظام  هناك

 المجرمينبين المجرمين المجانين و  ساوى هذا النظام  في الاحترازية ابيرالاقتصار على التد أن -2
الجنائية والخطيئة لذلك لابد  هليةيتوافر لدى المجرم الشاذ من الأ يالقدر الذ بذلكمتجاهلًً  الشواذ

 من ضرورة التمييز في المعاملة بين المجرم الشاذ والمجرم المجنون.
 ،معاملة المجرمين الشواذ فيهذا النظام  فياعتبارات العدالة ومقتضيات الردع العام  حققلا تت قد -1

 المجرمأن  ذ، إالردع العام إلىلأن التدابير الاحترازية تهتم بتحقيق الردع الخاص دون النظر 
( ليتحقق  الإرادة أو الإدراكالجنائية ) الأهليةينال عقوبة كونه يتوافر لديه جزء من  نلابد أ لشاذا

 المجتمع. فرادضمان واستقرار الأمن لدى أ
 .جراميالإ شذوذهذا النظام بالتحيز في معالجة ال تصفي  -9

شواذ لكن ذلك لا يعنى التحول إلى ال ينيحل مشكلة المجرم لمأنه  صحيحالعقوبة  توقيعنظام  إن
 الاقتصار على التدابير الاحترازية التي تعتبر نقيض العقوبة.

وبالتالي من الضروري التوصل  ،دون الآخر قد أصبح واضحا ينبأحد هذين النظام خذعدم صواب الأ إن
القانوني  المنطقالاحترازية والتنسيق بين اعتبارات  ربين العقوبة والتدابي جمعنظام تكاملي ي إلى

 ومقتضيات الردع الخاص.
الشاذ  رمالمج صلًحبالتدابير الاحترازية لإ خذتطبيق العقوبة دون الأ يمكنفي هذه الحالة لا  إذا

 (2)شخصاً سوياً. عالمجتم إلىوعلًجه وتأهيله وعودته 
 
 

                                         

( ورغم ذلك فإن تحديد مدى تأثير المرض على الأهلية يبدو مهما لكي نحدد نوع التدبير الذي يناسب حالة المجرم 1(
 وأسلوب تنفيذه سواء كان مجنونا أم شاذا.

 .19ص ،مرجع سابق ،حسنين عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة ( د/2(
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 النظام التكاملي بين العقوبة والتدابير الاحترازيةثالثاا: 
بين المبادئ التقليدية والمبادئ  قالجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي يقوم على وجوب التوفي إن

 (1)الوضعية في مواجهة المجرمين الشواذ.
في حين يقوم التدبير الاحترازي  ،لدى المجرم الكاملةالجنائية  هليةالأ توافرحين ت العقوبة تقوم

المنطق القانوني يقتضي الجمع بين العقوبة  نعلى انتفاء الأهلية الجنائية وتوافر الخطورة الاجرامية فإ
كما ذكرت سابقاً يطلق عليهم  واذالش ينالمجرم إنحيث  ،الشاذمواجهة المجرم  فيوالتدابير الاحترازية 

علية  فتطبقجنائية ناقصة بحيث يمكن اعتباره عاقلًً  أهليةالشاذ بالمجرم  يتمتع ذإ جانين،بأنصاف الم
 (2)فيطبق عليه التدبير الاحترازي في الوقت ذاته. ومجنوناً  ،العقوبة

الدور الذي تقوم به التدابير  عن يختلفبه العقوبة  قومذلك فإن الدور الذي ت إلى بالإضافة
ة بينما التدابير الاحترازية تعالج جانب الخطورة جانب الخطيئ تعالجالعقوبة  إن حيث ،الاحترازية

 .جراميةالإ
حالة توافر الخطورة  وفيضوء ذلك في حالة توافر الخطيئة تطبق العقوبة وحدها،  وعلى

والخطورة في وقت واحد كما هو  ئةالخطي معتاجت إذا ماأ ،وحدها رازيةالاجرامية تطبق التدابير الاحت
بحيث يكفل تحقيق كل منهما  الاحترازي والتدبير  العقوبة بينالحال في المجرم الشاذ فيقتضي ذلك الجمع 

 المجرم الشاذ. في هدفه
محاولة التوفيق بين المبادئ التقليدية والمبادئ الوضعية في المسئولية الجنائية لكي يتم  ظهرت

 كاملالمجرمين الشواذ وقد ظهر لهذا الت ةين العقوبة والتدابير الاحترازية في مواجهالأخذ بنظام التكامل ب
والتدبير الاحترازي مع محاولة التنسيق بينهما  العقوبةالأول تشمل الجمع بين  الصورة :نأو شكلً انصورت

 في التنفيذ.
وخصائص التدبير الثانية تشمل التدابير المختلطة التي تندمج فيها خصائص العقوبة  الصورة

 :الاحترازي وسوف أوضح بشيء من التفصيل الصورتين
 
 

                                         

 .140 ،141ص  ،مرجع سابق ،( د/ محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ1(

(2) LEVASSUR (G): La Responsalilite objetire de droit penal Francais Journees -Italo-
Francoespagnoles de droit pènal, op.cit.p.370. 
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 بين العقوبة والتدبير الاحترازي مع محاولة التنسيق بينهما في التنفيذ. الجمع -1
 :ثلًثة أشكال ولها

 العقوبة. تنفيذالبدء ب معبين العقوبة والتدبير  الجمع -أ
 البدء بتنفيذ التدبير الاحترازي. معبين العقوبة والتدبير  الجمع -ب

 بين العقوبة والتدبير في الحكم دون تنفيذ العقوبة. الجمع -ج

 :قيمهاأوضح مفهوم هذه الصور ثم أ وسوف
 في الحكم والتنفيذ مع البدء في تنفيذ العقوبة. الاحترازي الجمع بين العقوبة والتدبير  -أ

التي  امالع والردعداءً حتى تتحقق العدالة في هذه الصورة ابت للعقوبة يخضعالشاذ  المجرم إن
ثم بعد ذلك بحسب الخطورة  ،جزئية كانتالسليمة ولو  الإرادةمن  لديهتوقيع العقوبة عليه بما  ضيتقت

بهذه الصورة قانون العقوبات  تومن النصوص التي عمل ،ناسبالم الاحترازي الإجرامية يتم تطبيق التدبير 
( والتي 199العقوبات السوري مادة ) وقانون  ،في المطلب السابق المذكورة(1)(192المادة ) فياللبناني 

 .أولاً الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي مع البدء بالعقوبة  انتفيد
 .مع البدء في تنفيذ التدبير الاحترازي  فيذفي الحكم والتن الاحترازي  تدبيرالجمع بين العقوبة وال -ب

عليه  توقعبعد ذلك  ثم ،هذه الصورة في لاً أو  اذزي على المجرم الشتطبيق التدبير الاحترا يتم
 لافالعقوبة لا يتحقق  غرضها إ ،بعلًج المجرم قبل عقابه البدءمن هذا الترتيب ضرورة  والغرض ،العقوبة

 ويشعر بآلامها. وبةطبقت على شخص يدرك ماهية العق إذا
يكون تنفيذ التدبير  نمنه بأ ولىفي الفقرة الأ (2)(116بذلك قانون العقوبات الإيطالي في المادة ) خذأ وقد

 (3)من تنفيذ العقوبة. لانتهاءا علىسابقاً  رازي الاحت
 دون تنفيذ العقوبة. لحكمالعقوبة والتدبير في ا ينالجمع ب -ج

للمجرمين الشواذ من جهة وبين  ميةجراالردع الخاص ومواجهة الخطورة الا بينالصورة  هذه توفق
 .أخرى العدالة من جهة  اعاةالردع العام ومر  حقيقت

                                         

 . (534قانون العقوبات اللبناني، مادة) :للمزيد من التفاصيل في نفس الرسالة انظر( 1(

( لسنة 123والمعدل بالقانون رقم ) ،1132الصادر سنة  ،( من قانون العقوبات الإيطالي002) رقم( انظر مادة 2(
 م.0217

 .151 ،152د/ محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، مرجع سابق، ص )3(
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 رازي التدبير الاحت وبتنفيذ ،والتدبير الاحترازي  العقوبة بلفظالقاضي  نطقلهذه الصورة ي ووفقاً 
ظل النطق بالعقوبة له دوره  نالخطورة الاجرامية تصبح تنفيذ العقوبة عديم الجدوى، وإ وزوالللمجرم الشاذ 

 (1)المجتمع. فرادالشعور بالعدالة لدى أ إرضاءو  عامفي تحقيق الردع ال
( حيث 22) ادةفي الم ي قانون العقوبات السويسر  ةالصور  هذهتلك التشريعات التي طبقت  ومن

من التدابير الاحترازية في  انذلك النص نوع إلى ضيفثم أ ةتقرر العقوبة المخففة في تلك الماد
الفور في تنفيذ التدابير  علىالعقوبة حتى يتمكن البدء  نفيذإيقاف ت لحالتين( وينص في ا28،22المادتين)

 الاحترازية .
 (:لاحترازيةالجمع بين العقوبة والتدابير ا نظامالأولى ) الصورة*تقييم 

التدابير  غراضالجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية هو التوفيق بين أغراض العقوبة وأ  نظام نإ  
في بعض التشريعات  دهذا النظام منتق نإلا أ ،(ين)المرضى النفساني ومنهممعاملة المجرمين الشواذ  في

يث المزايا الصور من ح هذهالمختلفة لتطبيقه وسوف أقوم ببيان  صورسواء في مجمله أو من حيث ال
 -والعيوب وعلى النحو التالي:

ضوء ذلك يخضع هذا المجرم  وعلى ،الشخصية دوجالشاذ مز  المجرمهذا النظام يكون  في
وتطبق  ،توقع عليه عقوبة باعتباره عاقلًً  فالمجرم ،في وقت واحد لجزائيةلنظامين مختلفين من المعاملة ا

 صلفالأ ،الشخصية الإنسانية وحدةيتعارض مع مبدأ  هذاو الاحترازية باعتباره مجنوناً،  يرعليه التداب
على المشرع إخضاعه لنظام  جببوحدة شخصية المجرم الشاذ وعدم قابلتيها للتجزئة وبالتالي ي العمل

لأنه من الصعب القياس الدقيق لدرجة الخطيئة التي  روفهحالته وظ ةالجزائية مع مراعا معاملةواحد من ال
 (2)عليها شخصيته. طوي ومدى الخطورة التي تن المجرم هذاتوافرت لدى 

الانتقادات في الصورة  ذهعديدة ومن ه لانتقاداتتعرضت  والتي صورتم تطبيق هذه ال لقد
الحالة المرضية  تظلمقصود بينما  يلًمتهدف إلى إ التي ةلتنفيذ العقوب يخضعالأولى: أن المجرم الشاذ 

 خطورة التي تنطوي عليها شخصية هذا المجرم.زيادة ال مع مستمر تفاقمللمجرم في 
والمجرمين  واذذلك فان الاختلًط السيئ بين المحكوم عليهم من المجرمين الش إلى بالإضافة

 بالغة بالطائفتين على السواء. ضرارفي المؤسسات العقابية يؤدي إلى أ ينالعادي

                                         

(1) GERMAIN(C.) : op .cit.,p.114 et 115: 
(2)PANCOL (G) Thèse prècitèe,p.101. 
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 لتنفيذمنه  ةالخطورة الاجرامي الشاذ بعد شفائه وزوال المجرمإخضاع  فإن :الصورة الثانية أما
والصرامة بعد تنفيذ التدابير الاحترازية تؤدي إلى إفساده من  قسوةوال يلًمتنطوي على الإ تيالعقوبة ال

 (1)جديد.
إلى الاقتصار على تطبيق التدابير  يؤديبها من حيث الواقع  خذفإن الأ :الصورة الثالثة أما

 نمالا تنفذ وإ أنها لانطق بالعقوبة في الحكم إ إذاالقاضي  نإذ أ ،الشواذ ينالاحترازية في مواجهة المجرم
الردع العام  لمقتضيات اً اعتبر عدم تنفيذ العقوبة اهدار  حيث ،على التدابير الاحترازية ذيقتصر التنفي

 (2).ةواعتبارات العدال
العمل  نوالتدابير الاحترازية  بصوره الثلًث فإ قوبةبين الع الجمععلى نظام  عخلًل الاطلً ومن

 لانتقاداتمن خلًل ا وذلك ،العمل به يمكنولا  لعمليالواقع ا فيبهذا النظام يشوبه كثير من القصور 
مثل هذا القصور لابد من إعادة النظر في نصوص  ولمعالجة ،في جميع الصور الثلًث إليهوجهت  يالت

 خرعن نظام آ تحدث. وسوف أشواذفي معالجة المجرمين ال تجداتمن مس يطرأالتشريعات لكي تواكب ما 
 صورة أخرى وهو نظام التدبير المختلط  أو
 التدبير المختلط: -2

في مواجهة الخطورة تتمثل في التدبير المختلط والذي  يثةأهم وسائل السياسة الجنائية الحد من إن
هذا التدبير بمعالجة المخاطر  يهتم حيث ،آن واحد في يةالاحتراز  ريخلط بين خصائص العقوبة والتدابي

 شخصية المجرم. فيوالخطورة الكامنة  لجريمةالناشئة عن ا
دمج هذه  محاولةالعقوبة والتدبير الاحترازي المستمدة من  يفكرة هذا التدبير من فكرت وتقوم

يشمل نظاماً مستقلًً من أنظمة المعاملة الجزائية للشواذ  حيث ،بين أجزائه تناقضالعناصر في نظام لا 
 (3)جانب نظامي العقوبة والتدابير الاحترازية. إلى

اغفال  أو بينهماالفصل   يمكنالنظام يفترض اختلًط خطيئة المجرم بخطورته بحيث لا  هذا وإن
 ووالخطورة لدى المجرم على نحالقانونية بين الخطيئة  هليةالأ يف تقريبياً تعادلا  يفترضكما  ،إحداهما
 (1).خرى على الأ حداهماإ أهميةمعه ترجيح  يصعب

                                         

(1) LEVASSEUR(G.): La Responsalilite objetire de droit penal Francais Journees -Italo-
Francoespagnoles de droit pènal,op cit.p.7  

 .112 ،111ص  ،مرجع سابق ،النظرية العامة للظروف المخففة ،( حسنين عبيد2(

(3) Jiminez de Asua,Rev.de science crime 1954,p.32 
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 النظام . هذا لتطبيق خصباً  الاً الشذوذ العقلي والنفسي تعتبر مج تضوء ذلك فان حالا وعلى
لنوعين  وذلكالشاذ للتدابير المختلطة  رمالمج إخضاع يمصلحة المجتمع ومصلحة المجرم الشاذ تقتض إن

المجرم الناقصة وما  أهليةب مثلالاعتبار القانوني يت أماطبي . خروالآ ،قانوني إحداهمامن الاعتبارات 
وتستوجب تطبيق العقوبة عليه تحقيقاً لدواعي الردع العام واعتبار  الخطأب همن اتصاف إرادت اعليه يترتب

الاحترازية تحقيقاً  لتدابيرة تلك الخطورة بامواجه جبما تنطوي عليه خطورة المجرم وتستو  وكذلك ،دالةالع
 ،الطبي فيتمثل في مرض المجرم الشاذ الذي يعاني منه ويتطلب علًجه لاعتبارا أما (2)للردع الخاص.
مواجهة  في والعلًجيةالطبية  ساليبكفاية الأ عدم منالأطباء المتخصصون  يقرره ماوذلك بحسب 

  (3)العقابية. ساليبالمجرم الشاذ مع ضرورة الاستعانة بالأ
 *مضمون هذا النظام:

من  حترازيةالتدابير الا أحكامالعقوبة و  أحكاماختلًفاً واضحاً من  لطةالتدابير المخت أحكام تختلف
 التنفيذ. أسلوبحيث المدة و 
 لتدابيرا نوللعلم فإ ،النسبي لمدة هذه التدابير يدالتحد عدممميزات التدابير المختلطة  من

تقتضي تحديد زمني تشريعي وخصائص التدابير  التيمع بين خصائص مدة العقوبة و المختلطة تج
المختلطة لم يحدد نسبياً فإنه يقتضي  تدابيرال نأ ماوالتي تقتضي عدم تحديد مدة مطلقاً وب لاحترازيةا

الحد الأدنى يحقق اعتبارات العدالة والردع  إنحيث  ،لمدة التدبير المختلط قصىتعيين حد أدنى وحد أ
مدة قد  ابيةالعق ةالمتهم في المؤسس يقضيالحريات العامة بحيث لا  ايةالأقصى يحقق حم والحدالعام، 

من  وليس ،معينة ولو شفي مدةيفرض عليه عدم مغادرته قبل مضي  نفليس من العدل أ ،تستغرق حياته
 .لمجتمعا على خطراً و  امدة معينة وهو لايزال مريضعنه بعد مضي  فراجالا أيضاالمقبول 

شفي المتهم  لولابد أن يكون جامداً وثابتاً فهذا يضمن تطبيق التدبير المختلط حتى  دنىالأ والحد
وزوال خطورته  الشاذ المجرم اءيكون مرناً ، بحيث يتوقف على شف أنالحد الأقصى فينبغي  ماأ ،قبل ذلك

 شفاءالحد الأقصى في حالة ثبت عدم  امتدادوفي نفس الوقت يجوز  ،لأقصىحتى لو لم يصل إلى الحد ا

                                                                                                                               

 -وانما يشمل أيضا المجرم الحدث ناقص الأهلية ،لا يقتصر تطبيق نظام التدبير المختلط على المجرمين الشواذ فقط( 1(
 التمييز وقبل بلوغه سن الرشد. أي بعد بلوغه سن

(2) Chronique de dèfense sociale ,Rev.de science crim 1949,P.126.  
(3) Vulleien et Dublineau, Dèlinquants, anormaux,p.66. 
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ذلك تدخل القاضي وتحققه من عدم زوال الخطورة  تطلبلو  حتى ،المجرم من مرضه وبقاء خطورته
 الاجرامية وذلك لحماية المجتمع.

ث يتضمن التنفيذ حي أسلوبمختلفة من حيث  أحكامالتدابير المختلطة ب تميزجهة ثانية ت ومن
من  اً ملحوظ اً التدابير بالحزم، ويضم قدر  هذهيتميز تنفيذ  بحيث ،العقوبة والعلًج والتأديب في نفس الوقت

يتضمن  نهأ إلى بالإضافةالجنائية لدى المجرم  هليةالمتوافر من الأ درالمقصود بما يتناسب مع الق يلًمالإ
 تلك ومن(1)وسائل العلًج والتهذيب بالقدر الذي يلًءم الخطورة الاجرامية الموجودة في شخصية المجرم.

الشواذ لتدبير مختلط يعرف  ينللتدابير المختلطة مشروع ليفاسير الذي أخضع المجرم الجنائية التشريعات
  (2)بأنه )إيداع المجرم في مؤسسة يخضع فيها لمعاملة طبية عقابية(.

 :*تقييم نظام التدبير المختلط
لحل مشكلة المجرمون الشواذ هو نظام التدبير  حديثةمن أنسب وسائل السياسة الجنائية ال يعتبر: مميزاته

كما هو عليه في نظرية العقوبة والتدابير  ظامالمختلط على الرغم من عدم اهتمام التشريعات بهذا الن
 (3)الاحترازية.
السابقة  لأنظمةا إلىالتي وجهت  لانتقاداتالتدبير المختلط قد حاول الابتعاد عن كثير من ا إن

 هذهحيث مرونة مدة تنفيذ  منعلى أساس علمي سواء  قومي لأنهوذلك  في معاملة المجرمين الشواذ.
يذها على تنف أسلوبالمجرم للعلًج والتهذيب أو من حيث  استجابةمع زمن  يتلًءم بما وذلكالتدابير 

تلًفى  فقدفي شخصيته من خطورة . نفي ارتكاب الخطيئة وما يكم إرادةبه المجرم من  يتصفضوء ما 
 ،الحاصل في نظام الاقتصار على العقوبة ونظام الاقتصار على التدابير الاحترازية التحيزهذا النظام 

دابير الاحترازية في معاملة مع نظام الجمع بين العقوبة والت الإنسانيةالشخصية  حدةو  أمبد وتعارض
 التدابير المختلطة بأنها تقوم على أساس علمي سليم. تحيث تميز  واذالمجرمين الش

 
 
 

                                         

 .153مرجع سابق،ص ،علم العقاب ،د/ محمود نجيب حسني )1(

(2) GERMAIN(C): La Responsalilite objetire de droit penal Francais Journees – Italo -
Francoespagnoles de droit pènal, op.cit,p.115 et 121.  

 110مرجع سابق، ص. ،حسنين عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة د/ (3)
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 الخاتمة

 هليةالأ يللمريض النفسي ذ مثلحول الجزاء المناسب والأ وتوضيحهخلًل ما تم قراءته  من
النفسي  المريض لةالتدابير التي تحل مشك نسبمن أ عتبرالجنائية الناقصة فقد رأيت أن النظام المختلط ي

 الوقتخصائص العقوبة وخصائص التدبير الاحترازي في  بينهذا النظام قد جمع  لأنذلك  هليةناقص الأ
 فسيالمريض الن خضعتحيث أ الإنسانيةالتي تعارضت مع مبدأ وحدة الشخصية  لأنظمةا بخلًف ،هنفس

قوبة أخضعته لنظام التدابير الاحترازية في حالة استمرار الخطورة وبعد انقضاء فترة الع أولا قوبةلنظام الع
من توقيع نظامين على  الإنسانيما لا يقبله المنطق  وهذا ،بالتدابير ثم العقوبة بدءالإجرامية أو العكس ال

على ارتكاب الفعل  جبرهعلى نحو أ وإرادته إدراكهمن  نقصقد أصابه المرض النفسي والذي أ شخص
 المجرم.

والقانونية بتطبيق نظام التدبير المختلط والذي  الإنسانية الةمن تطبيق اعتبارات العد دلاب وبالتالي
مؤسسات طبية  وجودلابد من  ولذا ،والتدبير في وقت واحد وفي مكان معد لذلك العقوبةيقضي بتطبيق 

 شرافتحت إ همع مقدار إدراك كذلكمع خطيئته و  يتناسب الذي الجزاءفيها المريض النفسي  قضيعقابية ي
تنقضي خطورته  حتى لًحهوإص تأهيلهالنفسيين لإعادة  المختصينالأطباء والمحكمة و  منمباشر 

ًً المجتمع كشخص سوي  إلىالاجرامية وتسمح حالته النفسية بعودته   سيمن مرض الشذوذ النف خال 
 ومشكلًته .

غياب التشريعات التي تنص  إلىلإضافة من الدول با كثيراً وجودها  إلىالمؤسسات تفتقر  وهذه
بالأخذ بنظام التدبير المختلط  الحديثة الجنائيةولذا نهيب بالتشريعات  ،المختلطبنظام التدبير  خذعلى الأ

مع توفير وتهيئة مؤسسات عقابية طبية خاصة بهؤلاء المرضى النفسيين حتى نحد من ظاهرة خطورة 
  العصر الحاضر. فيمرض النفسي انتشار ال تزايدوتفشي الجريمة في ظل 

  وذلك على النحو الآتي: وختامًا توصل الباحث إلى بعض النتائج والتوصيات 
: النتائج:  أولاا

لقد توصلت إلى أن النظام المختلط هو انسب بالنسبة للمجرمين الشواذ أو المرضى النفسانيين، حيث  -1
 ترازي وتطبيقهما معًا في آن واحد.يمكن الجمع بين خصائص العقوبة وخصائص التدبير الاح

إن كثير من فقهاء الفقه الجنائي ما يزالوا مصرين على تطبيق العقوبة كونه فيها إيلًم لأن المجرم  -0
الشاذ أو المريض النفسي يتمتع بجزء من عقله ولا يمكن أن نغفل هذا الجزء السليم، وبذلك يمكن تخفيف 

 العقوبة عليه.
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 ثانياا: التوصيات:
يوصي الباحث بضرورة أن توفر الدولة الأماكن المخصصة لوضع هؤلاء المرضى، بحيث يكون  -1

متوافر فيها وسائل الاصلًح والتأهيل مع جزء من العقاب لتأهيلهم ويصبحوا بذلك أفراد صالحين في 
 المجتمع.
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 :  الكتب القانونية:أولاا
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 .1668والسوداني، الطبعة الأولى،
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